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l]ð]†{{qý]  
أودع المدعي قلم كتاب المحكمـة صـحيفة    ١٩٩٣ بتاريخ السابع من إبريل سنة

لسـنة   ٤٨مـن القـانون رقـم     ١٨الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا . بنك فيصل الإسلاميبإنشاء ١٩٧٧

عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وقدم المدعي عليه الأول مذكرة بدفاعه ردد فيها 
أودعت هيئة المفوضـين تقريـرا   ، ما طلبته هيئة قضايا الدولة وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصـدار  ، ضرالجلسةونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمح. برأيها
  الحكم فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]        
  والمداولة ، بعد الاطلاع علي الأوراق 

حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن 
شركة كريم للمقاولات والتجارة والتى يرأس المدعى مجلس إدارتها كانت قد أقامـت  

مدني كلي الإسكندرية طالبـة   ١٩٩٣لسنة  ٤٦٠الدعوي رقم ، عي عليهضد البنك المد
، تدخل ١٩٩٣مارس سنة  ٦وبجلسة . استرداد أمانة التحكيم التى سبق أن دفعتها للبنك

مـن   ٨١ودفع بعدم دسـتورية المـادة   ، المدعى بصفته الشخصية منضما إلي الشركة
المعـدل بقـرار رئـيس    ، بإنشاء بنك فيصل الإسـلامي  ١٩٧٧لسنة  ٨٤القانون رقم 

فى شأن تسوية الأوضـاع بـين البنـوك     ١٩٨١لسنة  ٢٤١ الجمهورية بالقانون رقم
أبريل  ١٠العاملة في مصر، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة 

فأقام ، وذلك ليقدم المدعى ما يفيد الطعن بعدم دستورية المادة المشار إليها ١٩٩٣سنة 
 ٨٤وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقـانون رقـم   . دعواه الماثلة

يجب أن يتضـمن القـرار الصـادر    " علي أنه ، منه ٣٠ينص فى المادة  ١٩٧٩لسنة 
بالإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقـا لحكـم   

والـنص الدسـتورى   ، م دسـتوريته بيان النص التشريعى المطعون بعد، المادة السابقة
وحيث أن المدعي عليه الأول دفع بعـدم قبـول   " ٠وأوجه المخالفة ، المدعي بمخالفته

الدعوى الماثلة بمقولة إغفال صحيفتها بيان أوجه مخالفة النص التشـريعي المطعـون   
وحيث إن هـذا الـدفع   . المشار إليها ٣٠وإخلالها بالتالى بنص المادة ، عليه للدستور

من خلال مقابلتهما  -قد يكون منبئا ، دود بأن التعارض بين نصين فى دائرة بذاتهامر
ودالاً بالتالى على مضمون المخالفة الدستورية التـى  ، عن نطاق تصادمهما -ببعض 

متى كان  ٠يكفى لتحديدها وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون تعيينها ممكنا
من الدسـتور   ٨٦مخالفته للمادة ، على النص المطعون فيه وكان المدعي قد نعي، ذلك

، التي تكفل لكل إنسان حق التقاضي من خلال عرض دعواه على قاضـيها الطبيعـى  
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، وكان النص محل الطعن إذ حجب عن هذا القاضى ولاية نظر المسائل محل التحكـيم 
فإنه بذلك يكـون  ، وعهد بها قسراً إلى محكمين يتولون الفصل فيها بعد أن أقصاه عنها

وكاشفا بالتالي عن وجـه  ، من الدستور ٨٦محدداً للدائرة التى يناقض فيها حكم المادة 
وحيث إن كلا من هيئـة قضـايا الدولـة    . المخالفة الدستورية التى قيل بإغفال تعيينها

قد نفيا توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي فـي الطعـن   ، والمدعي عليه الأول
ذلك أن شركة كريم للمقاولات والتجـارة  ، المشار إليها ٨١ية نص المادة بعدم دستور

تقيم نزاعها الموضوعي علي أن انقضاء التحكيم تبعا لفوات المدة المحددة للفصل فـي  
ولا . يخولها الحق في استرداد الأمانه التي كانت قد دفعتها، المسائل التي اشتمل عليها
وإنمـا  ، لق بالأحوال التى يكون فيها التحكيم منقضياإذ لايتع، كذلك النص المطعون فيه

 .اختط التحكيم طريقا لفض المنازعات التي قد تثور بين بنك فيصل الإسلامي وعملائه
ولم ينله ضررخاص من ، هذا فضلا عن أن المدعي ليس مخاطبا بالنص المطعون فيه

يفصـل مجلـس    """المطعون عليها تنص علي أن  ٨١وحيث إن المادة  .جراء تطبيقه
الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته محكما ارتضاه الطرفان في كل نـزاع ينشـأ بـين أى    

وذلك بشـرط  ، مساهم في البنك وبين مساهم آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا
ولا يتقيد مجلس الإدارة فـي هـذا   ، أن يكون النزاع ناشئا عن صفته كمساهم في البنك

رافعات المدنية والتجارية عدا مـا يتعلـق منهـا بالضـمانات     الشأن بقواعد قانون الم
أما إذا كان النزاع بين البنك وبين أحـد المسـتثمرين أو    .والمبادئ الأساسية للتقاضى

المساهمين أو بين البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة العامـة أو إحـدى    
هائياً هيئة من المحكمين معفاة فتفصل فيه ن، شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد

 .عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسـية للتقاضـى  ، من قواعد الإجراءات
وفى هذه الحالة تشكل هيئة التحكيم من محكم يختاره كل طرف من طرفـي النـزاع   
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام أحد طرفي النزاع طلب إحالة المنازعة إلـي  

ثم يختار الحكمان حكما مرجحا خلال الخمسة عشر يومـا   .حكيم من الطرف الآخرالت
ويختار الثلاثة أحدهم لرئاسة هيئة التحكيم خلال الأسبوع التالى  .التالية لتعيين آخرهما

قبـولا لحكـم المحكمـين    ، ويعتبر اختيار كل طرف لمحكمه .لاختيار الحكم المرجح
أو في حالـة عـدم   ، أحد الطرفين عن اختيار محكمهوفى حالة نكول  .واعتباره نهائيا

الاتفاق علي اختيار الحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم في المدد المحدده فى الفقـرة  
يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار الحكم أو الحكم المـرجح أو  ، السابقة

وتضـع نظـام   ، الرئيسى وتجتمع هيئة التحكيم في مقر البنك .الرئيس حسب الأحوال
ويجـب أن يتضـمن هـذا     .الإجراءات التى تتبعها لنظر النزاع وفى إصدار قرارها 

ويودع قرار ، القرار بيان طريقة تنفيذه وتحديد الطرف الذى يتحمل بمصاريف التحكيم
ويكون حكم التحكيم في جميع الأحوال  .هيئة التحكيم الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك

وتوضع عليه الصيغة  .شأنه شأن الأحكام النهائية، وملزما للطرفين وقابلا للتنفيذنهائيا 
وفى  .التنفيذية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في باب التحكيم فى قانون المرافعات

الصـادرة طبقـا   ، وأحكام هيئة التحكيم، جميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة
الث من الكتاب الثاني مـن قـانون المرافعـات المدنيـة     لأحكام الباب الث، لهذه المادة
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وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شـرط لقبـول الـدعوى     .""" والتجارية لللل
الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصـلحة القائمـة فـي الـدعوي     

 ـ ، الموضوعية ل فـى  وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا فـي الفص
ولايعدوالنص  .الموضوع والمطروحة علي محكمة، الطلبات الموضوعية المرتبطة بها

وبهـا فـرض   . المطعون فيه أن يكون مبلوراً لقاعدة آمرة لايجوز تجاهلها أوإسقاطها
ليكون هذا النوع من ، المشرع وفى الحدود التي بينها التحكيم جبرا على علائق بذواتها

فـلا يسـتعاض عنـه    ، فى مصدره المباشر إلي نص القانون ومستنداً، التحكيم ملزما
قالة أن بنك فيصل الإسلامى ، ولا يغيرمن طبيعته هذه أو يمسخها. باللجوء إلى القضاء

قد درج على أن يبرم مع عملائه عقودا تحيل إلي التحكيم فى شأن المنازعات المتعلقة 
القاعدة الآمـره التزامـا بنصـها    ذلك أن هذه العقود بفرض قيامها إنما تردد ، بتنفيذها

بل يتعين إعمالها دوما ولو خلا عقد ، فلا تجبها تلك العقود أو تُنحيها، وامتثالاً لحكمها
وكان من المقرر أن للمتدخل انضماما إلـي أحـد الخصـوم أن    ، متى كان ذلك .منها

وكـان النـزاع   ، يتمسك بالدفوع وأوجه الدفاع التي كـان لهـذا الخصـم أن يبـديها    
لموضوعى يدور حول حق شركة كريم للمقاولات فى أن تستعيد أمانة التحكيم التـى  ا

كانت قد دفعتها تأسيسا على ادعائها انقضاء التحكيم بفوات الميعاد المحدد للفصل فـى  
يقوم كذلك إذا مـا  ، المسائل التى اشتمل عليها، وكان حقها في أن ترد إليها أمانتها هذه

فـإن  ، تى أفرغها المشرع فيه كأثر للحكم بعـدم دسـتوريته  أبطل التحكيم بالصورة ال
. ومرتبطا بأبعـاده ، الفصل فى المسألة الدستورية يكون مؤثرا فى النزاع الموضوعي

أن فقرتها الأولي تخول مجلس إدارة بنـك  ، المشار إليها ٨١وحيث إن البين من المادة 
، المساهمين فيه من نـزاع  فيصل الإسلامى وبإعتباره محكما الفصل فيما قد يثور بين

وذلك خلافا لفقرتها الثانية التي يدور الطعن حولها لتوسـلها بـالتحكيم   . وبصفتهم هذه
اسلوبا وحيداً لفض ما يثور من نزاع بين البنك وعملائه وذلـك سـواء أكـانوا مـن     
. المستثمرين أومن الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام أو الخـاص أو الأفـراد  

فـإن  ، الآنف بيانهـا  ٨١وكان لاشأن للمدعي بالفقرة الأولى من المادة ، ن ذلكمتى كا
مصلحته الشخصية والمباشرة، تنحصرفى الطعن بعدم دستورية فقرتهـا الثانيـة دون   

وحيث إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي محكَّـم  . غيرها
ليفصل ، نهما أو على ضوء شروط يحددانهامن الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض م

، مجرداً من التحامـل ، هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة
بعد أن يدلى كل منهمـا  ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه

حال أن يكـون  ولا يجوز ب. بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية
التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق علـي  

ذلـك أن التحكـيم   ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا، خلافها
أو ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، مصدره الاتفاق

وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشـرها  ، ل الخلافيه التي يمكن أن تَعرِض لهماالمسائ
التزامهما بـالنزول  ، وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم. المحكمون عند البت فيها
فإذا لم يكن القرار الصـادر  . وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه، على القرار الصادر فيه
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، أوكان عاريا عن القوة الإلزاميـة ، منهيا للخصومة بينهما، ن طرفينفي نزاع معين بي
وحيث . فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية

بـل  ، ذلك أن قوامها ليس قـرارا ملزمـا  ، إن التحكيم بذلك يختلف عن أعمال الخبرة
كما يخرج التحكيم كذلك عـن  . يل فيهامناطها آراء يجوز إطراحها أو تجزئتها والتعد

إذ هو تسوية وديـة لاتحـوز   ، مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها البعض
بل يكون معلقاَ إنفاذهـا علـى قبـول    ، التوصية الصادرة في شأنها قوة الأمر المقضى

 ـ٠فلا تتقيد بها إلا بشرط انضمامها طواعية إليها ، أطرافها ي ومن ثم يئول التحكيم إل
غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمـام  ، وسيلة فنيه لهاطبيعة قضائية

ولايتولون مهامهم ، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، من أطرافها
وحيث إنه وإن كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع . بالتالي بإسناد من الدولة
قد نظم صوراً بذاتها كان التحكـيم فيهـا    ١٩٧١لسنة  ٦٠قم العام الصادر بالقانون ر

وبـين وحـداتها    - بتنظيماتهـا المختلفـة   -هى تلك التي تقوم بين الدولـة  ، إجباريا
إلا أن النزاع بين هذه الجهات لايثور بين أشـخاص اعتباريـة تتنـاقض    ، الاقتصادية

فى  - ثمار نشاطها عائدةإذ تعمل جميعها باعتبار أن ، مصالحها أو تتعارض توجهاتها
وتكفـل انتظامهـا   ، إلى المرافق العامة التي تقوم الدولـة علـي تسـييرها    -منتهاها 

ولا كذلك الأمرإذا كـان  . وتطويرها لضمان وفائها بالأغراض التي ترمى إلي إشباعها
إذ لايجوز أن يدخل في هذا النوع من ، أحد الأشخاص الطبيعيين طرفا فى ذلك النزاع

وحيث إن الطبيعـة  . إلا بقبوله -وعلي ما كان ينص عليه هذا القانون ذاته  - التحكيم
الرضائية للتحكيم تبلور تطورا تاريخيا ظل التحكيم علي امتداده عملا إراديا، فقد كـان  
الأصل في التحكيم أن يكون تاليا لنزاع بين طرفين يلجئان إليه إما لأن المحكم محـل  

وكـان  . يملكها قبلهما كانت توفر لنزاعهما حـلا ملائمـا   أو لأن السلطة التى، ثقتهما
بيـد أن  . أو رجلا حكيما أو مهيبا، ينظرإلي المحكم بالتالى باعتباره صديقا موثوقا فيه

ومع احتفاظها بأهميتها حتي يومنا هذا جاوزها التطور الراهن  -هذه الصورة التقليدية 
، بها صورة مختلفة عنها تستقل بذاتيتهالتقوم إلي جان، فى العلائق التجارية والصناعية

لايعود إلي اتفاق بين طرفين قـام   -فى صوره الأكثر شيوعا  -ذلك أن التحكيم اليوم 
ولكنها تتمثل فى شرط بـالتحكيم يقبـل الطرفـان    ، بينهما نزاع حول موضوع محدد

إطـار   ولم يعد المحكم فى. بمقتضاه الركون إليه لمواجهة نزاع محتمل قد يثور بينهما
وإنما . مجرد شخص تم اختياره لعلائق يرتبط بها مع الطرفين المتنازعين، هذا التطور

غدا التحكيم تنظيما مهنيا تقوم عليه أحيانا جهة تحكيم دائمة تكـون أقـدرعلي تقـديم    
بل إن نطاق المسائل التى يشملها التحكيم بـات  . خدماتها إلى رجال الصناعة والتجارة

ولم يعد مقصورا علي تفسير العقود أو الفصل فيما إذا كـان تنفيـذها   ، متباينا ومعقداً
وغيرذلك مـن  ، للقانون -من أوجه اخرى  -متراخيا أو مشوبا بسوء النية أو مخالفا 

وعلـى   -بل توخى التحكيم إلي جانبها ، المسائل الخلافية ذات الطبيعة القانونية البحتة
ريق مواجهة نوع من المسائل التي لايمكـن  إنماء التجارة الدولية عن ط-نحو متزايد 

كتلك التي تتنـاول فـي   ، أو التي يكون طرحها عليه غير ملائم، عرضها علي القضاء
موضوعها ملء فراغ فى عقد غير مكتمل أو تعديل أحكـام تضـمنها العقـد أصـلا     
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وإن ظل الاتفاق دائما وباعتبـاره  ، لتطويعها على ضوء الظروف الجديدة التى لابستهالللل
سواء فى صورتها ، صرفا قانونيا وليد الإرادة ناشئا عنها منبسطا علي أعمال التحكيمت

وحيث إن مـن  . ليكون مدخلا إليها وطريقا وحيدا لها، أو في أبعادها الجديدة، التقليدية
المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمدا من اتفاق بين طرفين أبرماه بعـد قيـام النـزاع    

ما لنزاع محتمل قد حملهما علي أن يضمنا عقدا من العقود التـى  أم كان ترقبه، بينهما
فإن التحكيم لا يسـتكمل مـداه بمجـرد    ، شرطا يخولهما الإعتصام به، التزما بتنفيذها
وإنما يتعين التمييز فى نطاق التحكيم بين مراحل ثلاث تتصـل حلقاتهـا   . الاتفاق عليه

جواز فصلها عن بعضها الـبعض ،وإلا  وعدم ، بما مؤداه تضاممها فيما بينها، وتتكامل
ذلـك أن أولـي   . كان التحكيم مجاوزا إرادة الطرفين المتخاصمين متنكبا مقاصـدهما 

، وبـدونها لاينشـأ أصـلا   ، وهي مدار وجـوده ، مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه
وليس جائزا بالتالي أن يقوم المشـرع بعمـل ينـاقض    . ولايتصور أن يتم مع تخلفها

. ويأبون الدخول فيـه ، بأن يفرض التحكيم قسراَ علي أشخاص لايسعون إليه، طبيعتها
مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلي ولوج هـذا  ، وارتكاز التحكيم علي الاتفاق

فاتفاق التحكيم إذن . وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق، الطريق دون سواه
بيد أن هذا الاتفاق وإن أحاط بالتحكيم فـى  . يرتكز عليهاوالقاعدة التي ، هو الأصل فيه

إلا أن دورالإرادة يتضاءل ويرتد متراجعـا فـي   ، مرحلته الأولى وكان مهيمنا عليها
وهى مرحلة التداعي التي يدخل بها التحكيم فـى عـداد الأعمـال    ، مرحلته الوسطي

ذلك أن بدايتها تتمثل فـي  . والتي يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثراً فيها، القضائية
ثم قبول المحكمين لمهمتهم وأدائهـم  ، تكوين هيئة التحكيم عن طريق اختيار أعضائها

وعلى ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية التى ، لها في إطار من الاستقلال والحيدة
لوقتية لتمتد سلطتهم إلي الأمر بالتدابير ا، يقررونها إذا أغفل الطرفان المتنازعان بيانها

وبمراعاة أن جوهرولايتهم يرتبط بضـمان الفـرص   ، والتحفظية التى يقتضيها النزاع
وعرض أدلتهما الواقعية ، المتكافئة التي يتمكن الطرفان من خلالها من تعديل طلباتهما

لتصل مهمتهم إلي نهايتها بقرار يصدر عنهم يكون حكمـاً  ، وإبداء دفوعهما، والقانونية
ولايحول دونهم وتفسير ما يكون قد وقع في منطوق هذا ، بتمامهافاصلا فى الخصومة 

وحيـث  . أو تصحيح ما يكون عالقا به من الأخطاء المادية البحتة، القرار من غموض
وإن كان منهيا ، إن إصدار هيئة التحكيم لقرارها الفاصل فى النزاع علي النحو المتقدم

إلا أن ، الذى كان معروضـا عليهـا   لولايتها مانعا لها من العودة إلى نظر الموضوع
. الطرفين المتنازعين لايبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرارالصـادر فيـه  

بل تتولاها أصلا الدولة التي يقع التنفيـذ  ، وتلك مهمة لاشأن لإرادة هذين الطرفين بها
غايتها بوجـه   ،إذ تقوم محاكمها بفرض نوع من الرقابة علي ذلك القرار٠في إقليمها 

صادراً وفق اتفاق تحكـيم  ، خاص ضمان أن يكون غير مناقض للنظام العام فى بلدها
وبالتطبيق للقواعد التى تضمنها، وفـي حـدود المسـائل    ، لامطعن علي صحته ونفاذه
وتلك هي المرحلة الثالثة للتحكيم التى تتمثل فـي اجتنـاء   . الخلافية التي اشتمل عليها

وبدونها يكـون  ، والتي يتعلق بها الهدف من التحكيم ويدورحولها، نهالفائدة المقصودة م
وحيث إن الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية المعمول بها فـى  . عبثا
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 ١٩٩٤الصادرة في عام  الأحكام

جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون التحكيم في المـواد ا لمدنيـة والتجاريـة    
يفصح عنها كـذلك ماجـاء بمضـبطة     والتي، ١٩٩٤ لسنة ٧٢الصادر بالقانون رقم 

إبـان دور   ١٩٩٤ من يناير ٠٢الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب المعقودة في 
الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس قوامها أن التحكيم فى المسـائل التـي   

، تجاريـا  أم، مدنيا، أم دوليا، سواء أكان تحكيما داخليا، يجوز فيها الصلح وليد الاتفاق
كذلك يؤكد هذا . وأن المحتكمين يجوز أن يكونوا من اشخاص القانون الخاص أو العام

: وذلك مـن جهتـين   ، هوالمدخل إليه، أن التراضى على التحكيم والقبول به، القانون
من هذا القانون ضمنا من انتفاء ولاية هيئة التحكيم وامتناع  ٢٢أولاهما ما تفيده المادة 

إذ أقام الـدليل أمامهـا علـى انعـدام أوسـقوط       ، زاع المعروض عليهامضيها فى الن
أو مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التي اشـتمل  ، أوبطلان اتفاق التحكيم

مـن أن التحكـيم فـى    ، من هذا القانون ١٠، ٤ ثانيهما ما تنص عليه المادتان. عليها
طرفا النزاع بإرادتهما الحرة وذلك  تطبيق أحكامه ينصرف إلي التحكيم الذى يتفق عليه

منظمة أو مركزا ، سواء كانت الجهة التي اتفق الطرفان علي توليتها إجراءات التحكيم
وسواء كان اتفاق التحكيم سابقا علـي قيـام النـزاع أم لاحقـا     ، دائما أولم تكن كذلك

ر اتفاقا على ويعتب. أم ورد فى عقد معين، وسواء كان هذا الاتفاق قائما بذاته، لوجوده
التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضـحة  

من هذا القـانون صـريحة فـى     ٢٢بل إن المادة . في اعتبارهذا الشرط جزءاً من العقد
نصها على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأن بطـلان  

مج هذا الشرط فيه، أو زوال هذا العقد بالفسخ أو الإنهاء، ليس بـذى أثـر   العقد الذى أد
وحيـث إن  . علي شرط التحكيم الذى يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا فـي ذاتـه  

الأحكام التي أتي بها قانون التحكيم، لاينافيها التنظيم المقارن، بل يظاهرها ويقـوم إلـى   
ن صوره دوليا، ومرجعها بوجه خاص إلى القانون جوارها ولاسيما بالنسبة إلى ما كان م

النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الذى اعتمدته لجنة الأمم المتحـدة لقـانون التجـارة    
فقد نص هذا القانون على أن المنازعات الناشئة عن علاقة  ١٩٨٥يونيو  ١٢الدولي في 

بناء على اتفـاق إحالتهـا    قانونية محددة بين طرفين، أو التي يمكن أن تتولد عنها، يجوز
إلى محكمين سواء أكان اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أم فى شـكل  

وتعتبر الإحالة فى عقدما إلى وثيقة تشتمل علي شرط تحكيم، بمثابة اتفاق . اتفاق منفصل
جـزء   تحكيم إذا كان هذا العقد مكتوبا، وكانت الإحالة كاشفة بدلالتها عن أن هذا الشرط

وانبثاق التحكيم عن الاتفاق باعتباره مصدر وجوده، هو القاعدة التـي تبنتهـا   . من العقد
وذلك فيما نصت عليـه  ) ١٩٦١أبريل  ١٢(الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى 
تسوية نزاع قائم أومحتمل يرتبط بالتجـارة   من سريان أحكامها فى شأن كل اتفاق يتغيا

مبرما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يقيمون علي وجه الاعتيـاد   ويكون، الدولية
ويقصد باتفاق التحكـيم  . وقت هذا الاتفاق بإحدى الدول المتعاقدة أوتتخذ مقرا لها فيها

وكـذلك كـل   ، فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كل شرط بالتحكيم يكون مدرجاَ فى عقد
على أن يكون كلاهما موقعا عليـه  ، لى التحكيماتفاق قائم بذاته يلجأ الطرفان بمقتضاه إ

. ذلك من وسائل الاتصـال بينهمـا   منهما أو متضمنا فى رسائلها أوبرقياتهما أوغير 
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التـي أقرهـا   ) ١٩٥٨يونيو  ١٠(وهذه القاعدة ذاتها هي التي رددتها اتفاقية نيويورك لللل
فى نطـاق إقليمهـا   مؤتمرالأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى فى شأن تقيد الدول كل 

وفي مجال اعترافها بقرارات المحكمين وتنفيذها بالاتفاق الكتابى الذى يتعهد الأطراف 
وذلـك كلمـا كـان    ، فيه بعرض نزاعاتهم ما كان منها قائما أو محتملا على التحكيم

ولـولم  ، وبشرط نشوئها عن علاقة قانونية محـددة ، موضوعها مما يحوز التحكيم فيه
الاتفاقية المبرمة فيما بـين  ، وأصداء هذه القاعدة تعكسها كذلك. اً لهايكن العقد مصدر

بإعلانها صـحة كـل   ) ١٩٧٥يناير  ٣٠(الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية 
اتفاق يتعهد بمقتضاه طرفان أو أكثر بعرض نزاعاتهم الحالية أوما يظهر مستقبلا منها 

ما لم يفوضوا فى ذلك طرفا ، أطراف النزاع يعينون بالكيفية التى يبينها، على محكمين
الاتفاقية المبرمة فى شأن تسـوية منازعـات   ، كذلك تلتزم بالأحكام السالف بيانها. ثالثا

 La convention)١٩٦٥مارس  ١٧( ٠الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 

pour le reglement des differends relatifs aux investissement 

entre Etats et ressortissants d autres Etats   وحيث إن القوانين الوطنيـة
فقد عقد قانون المرافعـات  . تقرر كذلك أن الاتفاق مصدر للتحكيم، في عدد من الدول

المدنية الفرنسي عدة فصول ضمنها كتابه الرابع منظما بها شـرط التحكـيم واتفـاق    
رراً بموجبها أن شرط التحكيم هـو كـل   ومق، ومحددا القواعد التى تجمعهما، التحكيم

علي ، اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد بعرض نزاعاتهم التي يمكن أن تتولد عنه
أو في وثيقة يحيل هـذا  ، ويجب أن يكون هذا الشرط مدونا في العقد الأصلي. التحكيم

اص ويبطل هذا الشرط كذلك إذا خلا مـن بيـان أشـخ   . وإلا كان باطلا، الشرط إليها
ويعني بطلان شرط التحكيم أن يعتبر كمـا لـو   . المحكمين أو أغفل تعيينهم بأوصافهم

أن يحيل طرفان نزاعا قائما بينهما إلي محكـم  ، ويجوز باتفاق مستقل. كان غيرمدون
وكلما كـان  ٠ولو كان عين النزاع منظورا بالفعل أمام جهة قضاء ، أوأكثر للفصل فيه

فإن عرضـه علـي جهـة    ، محكمين وفقا لاتفاق تحكيمالفصل في النزاع موكولا إلي 
ويكون الأمركذلك ولو كان هذا النزاع . قضاء ،يلزمها أن تقررعدم اختصاصها بنظره

واذا  ٠مالم يكن اتفـاق التحكـيم ظـاهرالبطلان   ، لايزال غيرمعروض علي المحكمين
، ي مـداها عارض أحد الطرفين المتنازعين في أصل الولاية التي يباشرها المحكم أو ف

كـذلك عـدل   . وكذلك في نطاقهـا ، كأن لهذا المحكم أن يفصل في صحة إسنادها إليه
الصادر فى رومانيا بعد زوال التـأثير الشـيوعي مـن     ١٩٩٣لسنة  ٩٥القانون رقم 

متبنيـا  ، تنظيماتها القانونية أحكام الباب السابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
حرية الدخول فيه ، شخاص الذين يملكون مباشرة كامل حقوقهمنظاما للتحكيم يخول الأ

لتسوية نزاعاتهم المتعلقة بحقوقهم المالية باستثناء تلك المسائل التى لايجـوز التعامـل   
وأن هذا الاتفاق إما ، ومقررا كذلك أن التحكيم لايتم إلا بمقتضى اتفاق يدون كتابة، فيها

 ن لمواجهـة نـزاع شـجر بينهمـا بالفعـل     ان يكون تفاهما قائما بذاته بـين طـرفي  
Compromise  وإما أن يكون متخذا شكل شرط بـالتحكيم Compromissory 

Clause ويستقل فى صحته عن العقـد  ، مندمجا فى عقد نافذ بين الطرفين المتنازعين
على أن يتناول هذا الشرط تخويل المحكمين فض ما قد يثـور بينهمـا   ، الذى يتضمنه
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ويعتبر اتفاق التحكيم مانعا . ع يكون ناشئا عن ذلك العقد أو مرتبطا بهمستقبلاً من نزا
من مباشرة جهة القضاء لاختصاصها بنظر المسائل التى أحالها ذلـك الاتفـاق إلـى    

ويكون لأعضاء هيئة التحكيم السلطة الكاملة التى يحددون من خلالها مايدخل . التحكيم
جـوز الطعـن فيـه إلا وفـق الأحكـام      وذلك بقرار لاي، فى اختصاصهم من المسائل
وحيـث إن النصـوص القانونيـة    . من هذا القانون ٣٦٤ المنصوص عليها فى الماده

وأن ، السالف بيانها تؤكد جميعها أن التحكيم وفقا لأحكامها لايكون إلا عمـلا إراديـا  
 ـ، الطرفين المتنازعين إذ يبرمان فيما بينهما اتفاق تحكيم ل ويركنان برضائهما إليه لح

إنما يتوخيـان  ، ماكان منها قائما عند إبرام هذا الاتفاق أو مايتولد منها بعده، خلافاتهما
عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى بإرادتهما الفصل فيـه  

ليكون التحكـيم  ، بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقه ميسرة فى إجراءاتها وتكلفتها وزمنها
يؤيد ذلك أن الآثار التـى يرتبهـا اتفـاق     .فلا يجتمعان، ن القضاءبذلك نظاما بديلا ع
آثار إيجابية قوامها إنفاذ هذا الاتفاق من خلال عرض المسائل التى ، التحكيم من نوعين

وأن يبذل الطرفان المتنازعان جهدهما من أجـل تعييـنهم   ، يشتمل عليها على محكمين
وآثار سـلبية جوهرهـا أن اتفـاق    ٠تها وتسهيل أدائهم لواجباتهم والامتناع عن عرقل

. التحكيم يعزل جهة القضاء ويمنعها من الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين
تقرير الإختصاص بما يدخل فى ، بل إن الاتجاه السائد اليوم يخولهم عند إنكار ولايتهم

وإن كان ذلك لايحول بـين  ، la Competence de leur Competence نطاقها
على قراراتهم  -فى الحدود التى يبينها القانون  -ة القضاء وبين أن تفرض رقابتها جه

أو بمناسـبة  ، سواء فى مجال الفصل فى ادعاء بطلانها، التي تنتهي بها الخصومة كلها
ماذهب إليه المدعى عليه ، وحيث إنه لاينال مما تقدم. عرضها عليها لضمان التقيد بها

بل هـو تحكـيم مـن طبيعـة     ، ن فيه ليس تحكيما إجبارياالأول من أن النص المطعو
مـن   ١٦٧قضائية تولى المشرع تنظيمه عملا بالسلطة التى يباشرها بمقتضى المـادة  

التى عهدت إليه بتوزيع الولاية القضائية بين الهيئات التى اختصها بمباشرتها ، الدستور
أتى بها الباب الثالث من وبغير إخلال بالقواعد التى ، دون عزل بعض المنازعات عنها

والتى حلت محلها الأحكام التـى  ، الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية
 لسـنة  ٧٢تضمنها قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقـم  

منـه   ١٦٧وحيث إن هذا الزعم مردود بأن ماقصد إليه الدستور بنص المادة . ١٩٩٤
هو أن يعهد ، تى فوض بها المشرع فى تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتهاال

بأمر تنظيم شئون العدالة من خلال توزيـع الولايـة القضـائية بـين     ، إليه دون غيره
بما يحول دون تنازعها فيما ، تحديد لقسط كل منها أولنصيبها فيها، الهيئات التي يعينها

وبما يكفل دوما عدم عزلهاجميعـا  ، تتولاه غيرها من المهام بينها أو إقحام إحداها فيما
ولاكذلك التحكيم إذا تم باتفاق بين طرفين، ذلك أن مؤداه عزل . عن نظر خصومه بعينها

وعلـي  . المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى يتناولها استثناء من خضوعها أصلا لها
تهم من هذا الاتفاق باعتباره مصـدراً  أساس أن المحكمين يستمدون عند الفصل فيها ولاي

قـانون   كذلك ليس فى القواعد التى تضمنها الباب الثالث من الكتاب الثالـث مـن  ٠لها 
ولا فيمـا  ، ١٩٩٤ لسنة ٧٢المرافعات قبل إبدالها بقانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 
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بل تفصح ، ريامايدل على أن التحكيم يمكن أن يكون إجبا، قرره هذا القانون من قواعدلللل
جميعها عن أن قبول المحتكمين للتحكيم شرط لجوازه باعتباره طريقا استثنائيا لفـض  

. ودون تقيد بكامـل ضـماناتها  ، النزاع بين طرفين بغير اتباع طرق التقاضى المعتاده
لـيس مناطهـا    -بمعنى تَصدره القواعد القانونية جميعها  -وحيث إن سيادة الدستور 

والتى تنظم بوجه خاص تبـادل  ، امها مضمون الأحكام التى احتواهاعناصر مادية قو
بما فى ذلك العلائـق بـين السـلطتين التشـريعية     ، السلطة وتوزيعها والرقابة عليها

، ونطاق الحقوق التى يمارسـها المواطنـون  ، وكيفية مباشرتهما لوظائفهما، والتنفيذية
محددا بـالمعنى السـابق علـى     -ذلك أن الدستور، وكذلك الحريات التى يتمتعون بها

 La هو الدستور منظوراً إليه من زاويه ماديـة بحتـة   -ضوء القواعد التى انتظمها 

Constitution au sens material  وهى زاوية لاشأن لها بعلو القواعد الدستورية
حـين  ، وإنما تكون للدستور السـيادة . وإخضاع غيرها من القواعد القانونية لمقتضاها

ولايكون ذلك إلا إذا نظرنـا  . قواعده على التنظيم القانونى فى الدولة لتحتل ذراهتهيمن 
لاتتقيـد بمضـمون    La Constitution au sens formel إليه من زاويه شكلية
وثانياً إلى ، وإنما يكون الاعتبار الأول فيها عائداً أولا إلى تدوينها، القواعد التى فصلها

والتـى   L`organ Constituant لها زمام تأسيسها صدورها عن الجهه التى انعقد
إذ هما من خلقها ، عليهما معا -بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية  -تعلو

وبمراعاة أن القواعد التـى  ، يلتزمان دوما بالقيود التى فرضتها، وينبثقان بالتالي عنها
يجوز تعديلها أوإلغاؤها إلا وفـق  صاغتها هذه الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية لا

بشرط أن تكون فى مجموعها أكثر تعقيداً من ، الأشكال والأنماط الإجرائية التى حددتها
. تلك التى تنزل عليها السلطة التشريعية إذا عن لها تعديل أو إلغاء القوانين التى اقرتها

 طلاق الموقع الأسـمى ودون ذلك تفقد الوثيقة الدستورية أولويتها التى تمنحها على الإ
La Primaute` Absolue    والتى لاتنفصم الشرعية الدستورية عنها فـى مختلـف

باعتبار ان التدرج فى القواعد القانونية يعكس لزوما ترتيبا تصـاعديا فيمـا   ، تطبيقاتها
وحيث إن الدستور قد كفل لكل مـواطن بـنص   . بين الهيئات التى أقرتها أو أصدرتها

لستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولا إيـاه بـذلك أن يسـعى    مادته الثامنه وا
وعلي ضوء مختلـف العناصـر التـى    ، بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها

وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العـام  ، مهيئا دون غيره للفصل فيها، لابستها
من المقرر أن انتفـاء   وكان، بنظر المنازعات جميعها الا ما استثنى منها بنص خاص

مـرده أن هـذا   ، اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكـيم 
، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق، الاتفاق يمنعها من نظرها

بالتحديد السالف بيانه يفرض التحكيم قسرا فى  -وكان النص التشريعى المطعون عليه 
لاقة القانونية القائمة بين طرفين لايعدو أن يكون أحدهما مصرفا يقوم وفقا لقـانون  الع

إنشائه بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعما ل الاستثمار، وثانيهما مـن  
وكان هذا النوع مـن التحكـيم   ، يتعاملون معه من الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين

رأن التحكيم لايتولد إلاعن الإرادة الحره ولايتصـور إجـراؤه   منافيا للأصل فيه باعتبا
شأن كـل  ، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعى المطعون فيه، تسلطا أو إكراها
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إذ لايعدو التحكـيم  . أو بناء على اتفاق لايستنهض ولاية التحكيم، تحكيم أُقيم دون اتفاق
، منعدما وجودا من زاوية دستورية، أن يكون حملاً عليه - فى هذه الصور جميعها -

بمـا مـؤداه أن    ٠فلا تتعلق به بالتالى ولاية الفصل فى الأنزعة أيا كان موضـوعها 
اختصاص هيئة التحكيم التى أحدثها النص المطعون عليه بنظر المنازعات التى أدخلها 

لجوء جبرا فى ولايتها، يكون منتحلا، ومنطويا بالضرورة على حرمان المتداعين من ال
فيقـع  ، إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى - فى واقعة النزاع الماثل -

من القانون  ٨١وحيث إن البين من المادة . من الدستور ٨٦ من ثم مخالفا لنص الماده
وكذلك مـاورد  ، المشار إليه أن فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة ١٩٧٧لسنة  ٨٤رقم 

 -والسابعه متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانيـة   بفقرتيها السادسة
إذ يستحيل عزل بعضـها  ، تكون فى مجموعها وحدة لاتقبل التجزئه - المطعون عليها

ولايتصور ان يكون لها وجود إذا حكم بعـدم دسـتورية الفقـرة الثانيـة     ، عن بعض
سقوط الفقـرات المشـار إليهـا    فإن ذلك الحكم يكون مستتبعا لزوما ، المطعون عليها

  جميعها 

å„ã×Ê�h^f‰ù]  
��í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV  من القـانون   ١٨بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة

وبسقوط فقراتها الثالثـة والرابعـة   ، بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ١٩٧٧لسنة  ٤٨رقم 
كـيم المنصـوص   والخامسة وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التح

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعـاب  ، عليها فى الفقرة الثانية
  المحاماة 

∗ ∗ ∗
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عـدلت   -  ١٩٨٦لسنة  ٤٥٠المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 

 . ٧/١٠/١٩٨٦فى   ١٩٨٦لسنة  ١١٨٦بقرر رئيس الوزراء 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 
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ربيـع   ٢٥الموافـق   ١٩٩٤ بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتـوبر 
  هـ١٤١٥الآخر

  رئيس المحكمة.... عوض محمد عوض المر/برئاسة السيد المستشار الدكتور
الدكتورمحمد إبراهيم أبو العينـين ومحمـد ولـى    : وعضوية السادة المستشارين 

الرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور الدين جلال وفاروق عبد
  ..................................................عبدالمجيد فياض

  رئيس هيئة المفوضين..….....…عادل عمر شريف /وحضور السيد المستشار 
  أمين السر  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

…‚‘_îiû]�ÜÓ£]�l  
قضـائية   ١٥لسنة  ٢٠فى القضية المقيد ة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

  ......... دستورية"
àÚ�íÚ^Ï¹]� �

--------------------  
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--------------------  

l]ð]†{{qý]  
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتـاب المحكمـة    ١٩٩٣مايو  ١١بتاريخ 

 ٤٥٠دم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم   طالبا الحكم بع
وقدمت هيئة قضاياالدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصـليا بعـدم قبـول    . ١٩٨٦لسنة 
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وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضـين تقريـرا    ٠الدعوى واحتياطيا برفضها
ت المحكمة إصـدار  وقرر، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرالجلسة. برأيها

  الحكم فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد الاطلاع على الأوراق 

 -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسـائر الأوراق   -حيث إن الوقائع تتحصل 
كانت تعبرخليج السويس بالبحر  -قيادة المدعى  -" بناى سامبا جويتا " فى أن السفينة 

المعروف  ٣٨٢فاحتكت بالرصيف البترولى رقم ، اة السويسالأحمر فى طريقها إلى قن
وإذ اتهمته النيابة العامة بالإضرار بالحياة البحرية وكائناتهـا بمنـاطق   " صدقى " بام 

جنح رأس  ١٩٨٩لسنة  ٣٠٢وقدمته للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ، البحر الأحمر
وقـرار رئـيس مجلـس     ١٩٨٣لسنة  ١٠٢من القانون رقم  ٧، ٢، ١غارب بالمواد 
، بإنشاء محميات طبيعية بمحافظـة البحـر الأحمـر    ١٩٨٦لسنة  ٤٥٠الوزراء رقم 

فى شأن منع تلـوث ميـاه    ١٩٦٨لسنة  ٧٢من القرار بقانون رقم  ٣، ٢، ١والمواد 
وكـان الحاضـر عـن    ، من قانون العقوبات ٦/  ٣٧٨والمادة ، البحر الأحمر بالزيت

وضوع بعدم دستورية المادة الأولى مـن قـرار رئـيس    المتهم قد دفع أمام محكمة الم
، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية ١٩٨٦لسنة  ٤٥٠مجلس الوزراء رقم 

قررت تأجيل نظر الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة أشـهر لرفـع الـدعوى    ، هذا الدفع
عـدم  وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعـت ب . فقد أقام الدعوى الراهنة، الدستورية بذلك

قبول الدعوى الدستورية الماثلة بمقولة إن المدعى مقدم إلى المحاكمة الجنائية بـالمواد  
 ٤٥٠وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم   ١٩٨٣لسنة  ١٠٢من القانون رقم  ٧، ٢، ١

فى شأن منـع   ١٩٦٨لسنة  ٧٢من القرار بقانون رقم  ٣، ٢، ١والمواد ، ١٩٨٦لسنة 
من قانون العقوبات، وأن نعيـه عـدم    ٣٧٨والمادة ، تلوث مياه البحر الأحمر بالزيت

دون  ١٩٨٦لسـنة   ٤٥٠دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
لن يعود عليه بأية فائدة عملية يمكن أن يتغيـر بهـا   ، غيرها من مواد الاتهام الأخرى

وذلـك  ، رفعهـا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند 
وبوجه خاص المـواد  ، ولن يستطيع منها فكاكا، تأسيسا على أنه ملاحق بمواد الاتهام

التى تعاقـب جميـع السـفن علـى      ١٩٦٨لسنة  ٧٢من القرار بقانون رقم  ٣، ٢، ١
بما فيها السفن التابعة لدول غير منضمة إلى المعاهدة الدولية لمنع  -اختلاف جنسياتها 
إذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتى فى الميـاه الداخليـة أو    - لزيتتلوث مياه البحر با

وحيـث إن هـذا   . أيا كان موقعها وعلى امتـدادها ، الإقليمية لجمهورية مصر العربية
لايعنى أن من وجهت اليه مدان بأيها ،إذ تفترض ، النعى مردود بأن تعدد مواد الاتهام

مة إليه إلى أن يقوم الدليل أمام القضـاء جليـا   براءته من التهم التى أسندتها النيابة العا
كذلك فإن تعدد مواد الاتهام لايدل بداهة على أن جميعهـا  ٠قاطعا على ثبوتها فى حقه 

مخالفة للدستور حتى يحمل المتهم على اختصامها بتمامها أمام المحكمـة الدسـتورية   
ن منها كذلك فـى  بل تقوم مصلحته الشخصية والمباشرة فى الطعن على مايكو، العليا
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. تقديره توصلا لإبطالها وإلغاء قوة نفاذها كى لاتطبقها محكمة الموضوع بالنسبة إليـه لللل
أن  -وهى شرط لقبولها  -وكان مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية ، متى كان ذلك

وذلـك بـأن   ، يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضـوعية 
المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة يكون الفصل فى 

وكان الحكم فى الدعوى الجنائية متوقفا علـى الفصـل فـى    ، أمام محكمة الموضوع
فإن الدفع بعدم قبـول الـدعوى الدسـتورية    ، دستورية بعض مواد الاتهام المثارة فيها

رية أحكـام قـرار رئـيس    وحيث إن المدعى طعن بعدم دستو. يكون على غير أساس
على أساس أن مادته الأولى الصادرة بنـاء علـى    ١٩٨٦لسنة  ٤٥٠مجلس الوزراء 

قد خالفت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبـات   ١٩٨٣لسنة  ١٠٢تفويض من القانون رقم 
مـن   ١٨٨، ١٨٧من الدستور، وكذلك أحكـام المـادتين    ٦٦الذى نصت عليه المادة 

، أحكام القوانين لاتسرى إلا على مايقع من تاريخ العمل بها الدستور اللتين تقضيان بأن
وكان العلم بالأفعال التى يعـد ارتكابهـا جريمـة    ، ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها

بل يتعين بيانها بما لاتجهيل فيه حتى لاتخـتلط بغيرهـا   ، معاقباً عليها قانوناً لايفترض
يه علـى أن المحميـات الطبيعيـة وفقـا     وإذ نص القرار المطعون ف. مما يعد مباحا

وكانت هـذه الخريطـة لـم    ، هى تلك المبينة حدودها وفقا للخريطة المرفقة، لأحكامه
فإن التجريم يكون قد تم بموجب نص تشريعى لايجـوز إنفـاذه مـن الناحيـة     ، تنشر

ومتابعة خطاهـا  ، وحيث إن الدستور فى اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة. الدستورية
منه على أنه لاجريمة ولاعقوبـة إلا   ٦٦قد نص فى المادة ، تقيد بمناهجها التقدميةوال

، بناء على قانون ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقه لصدور القانون الذى ينص عليهـا 
كاشفا بذلك عن أن لكل جريمة ركنا ماديا لاقوام لها بغيره يتمثل أساسا فـى فعـل أو   

ذلك إن العلائق التـى ينظمهـا القـانون الجنـائى     ، قابىامتناع وقع بالمخالفة لنص ع
وهى التى يتصـور إثباتهـا أو   ، محورها الأفعال ذاتها باعتبارها مناط التجريم وعلته

وهـى التـى   ، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها الـبعض ، نفيها
التى تناسـبها وفقـا    تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة

فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبيـر عنهـا   ، للقانون
والأمر كذلك إذا كان تأثيم . فليس ثمة جريمة، خارجيا فى صورة مادية لاتخطئها العين

ل إذ يكون اتصال هذه الأفعا، المشرع لأفعال بذاتها معلقا على ارتكابها فى مكان معين
. بحيث يعتبر وقوعها فى غيره نافيا وصف التجريم عنها، بذلك المكان شرطا لتأثيمها

أداة طيعة للقهروالطغيان، ، وحيث إن الجزاء الجنائى كان عبر أطوار قاتمة فى التاريخ
وكـان  ، ومبتعدا بالعقوبة عن أغراضها الاجتماعيـة ، محققا للسلطة المستبدة أطماعها

ل الدول المتمدينة على أن تقيم تشريعاتها الجزائية وفق أسس منطقيا وضروريا أن تعم
فـى جوانبهـا الموضـوعية     -ثابتة تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونيـة السـليمة   

بالمخالفة للقـيم  ، عاصفة بها، لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعة للحرية -والإجرائية 
 -وكان لازمـا  . لمتحضرة واتصالها بهاالتى تؤمن بها الجماعة فى تفاعلها مع الأمم ا

أن تفرض الدساتير المعاصرة القيود التى ارتأتها علـى   -فى مجال تثبيت هذا الاتجاه 
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تعبيرا عن إيمانها بأن حقوق الإنسـان وحرياتـه   ، سلطان المشرع فى مجال التجريم
، لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليهـا مصـلحة اجتماعيـة لهـا اعتبارهـا     

وأن الحقـائق  ، عترافا منها بأن الحرية فى كامل أبعادها لاتنفصل عن حرمة الحياةوا
تتطلب نظاما متكاملا يكفل ، المريرة التى عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها

حقـوق الفـرد وحرياتـه     -فى إطار أهدافه  -ويصون ، للجماعة مصالحها الحيوية
وقد تحقـق ذلـك   . دام العقوبة تشويها لأغراضهابما يحول دون إساءة استخ، الأساسية

بوجه خاص من خلال ضوابط صارمة ومقاييس أكثر إحكاما غايتهـا تحديـد ماهيـة    
كلمـا كـان   ( وكذلك تعيين مكان وقوعهـا ، الأفعال المنهى عن ارتكابها تحديداً قاطعاً

لأفعـال  وحيث إن تأثيم المشـرع   ٠)اتصال هذه الأفعال بذلك المكان متطلبا لتجريمها
مؤداه أن تعيين حدود هذا المكـان بمـا ينفـى    ، بذواتها حال وقوعها فى مكان معين

واعتبرها ، التجهيل بأبعاده شرط أولى لصون الحرية الفردية التى أعلى الدستور قدرها
 من الحقوق الطبيعية التى تكمن فى النفس البشرية ولايتصور فصلها عنها أو انتهاكهـا 

inherent, inalienable and inviolable right وكانت ، إذ هى من مقوماتها
القيود التى تفرضها القوانين الجزائية على تلك الحرية سواء بطريق مباشـر أو غيـر   
مباشر تقتضى أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل فى شأن حقيقة محتواهـا ليبلـغ   

ن رجال السـلطة  وبما يحول بي، حدا يعصمها من الجدل legal certainty اليقين بها
العامة وتطبيقها بصورة انتقائية وفق معايير شخصية تخالطها الأهـواء وتنـال مـن    

وكان ماتقـدم مـؤداه أن   ، الأبرياء لافتقارها إلى الأسس الموضوعية اللازمة لضبطها
انتفـاء  ( النصوص العقابية لايجوز من خلال انفلات عباراتها أو تعـدد تأويلاتهـا أو  

فقد ، أن تعرقل حقوقا كفلها الدستور كالحق فى التنقل )وابط تطبيقهاالتحديد الجازم لض
تعين ألا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشـرع متصـيدا باتسـاعها أو    
بخفائها المتهمين المحتملين ليكون تصنيفهم وتقرير من يجوز احتجازه من بينهم عبئـا  

وهو مالايجوز ، ل إرادة السلطة التشريعيةعلى السلطة القضائية لتحل إرادتها بعدئذ مح
أن تنزلق إليه القوانين الجنائية باعتبار أن ماينبغى أن يعنيها هو أن تحدد بصورة جلية 
مختلف مظاهر السلوك التى لايجوز التسامح فيها على ضوء القيم التى تبنتها الجماعة 

فل دوما ألا تكـون هـذه   وبما يك، وركائز لتطورها، واتخذتها أسلوبا لحياتها وحركتها
. بل ضماناً لفعالية ممارستها، القوانين مجرد إطار لتنظيم القيود على الحرية الشخصية

فـى   -فى شأن المحميات الطبيعية قد حـدد   ١٩٨٣لسنة  ١٠٢وحيث إن القانون رقم 
فعرفها بأنها أى مسـاحة مـن   ، المقصود بالمحمية فى تطبيق أحكامه - مادته الأولى
المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات كانت أو  الأرض أو

، حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية
يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئـة  

فى مجال تحديـدها للأفعـال    -لثة من هذا القانون ونصت المادة الثا. بمجلس الوزراء
على حظر القيام بأعمال أو تصـرفات أو   -التى لايجوز ارتكابها فى منطقة المحمية 

مباشرة نشاط أو إجراءات من شأنها تـدميرأوإتلاف أو تـدهور البيئـة البحريـة أو     
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الجمـالى بمنطقـة    الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواهالللل
ولايجوز بوجه خاص صيد أو نقل الكائنات البحرية أو البرية أو إزعاجها أو . المحمية

وكذلك نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحميـة أو  ، القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها
أى أو تلويث تربتها أو هوائها أو مياهها ب، إتلافها أو إدخال أجناس غريبة لهذه المنطقة

شكل من الأشكال أو صيد أو نقل أو أخذ كائنات عضـوية كالشـعب المرجانيـة أو    
ولايجوز كذلك إقامة مبان أو منشـآت أو  . الصخور أو التربة أيا كان الغرض من ذلك

شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى فـى  
 -هذا القـانون أن تمـارس فـى المنـاطق     منطقة المحمية ولم تجز المادة الثالثة من 

تلك الأعمال أو التصرفات التى يصدر بتحديدها قرار من  -المحيطة بمنطقة المحمية 
الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الـوزراء إذا كـان مـن    
 شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بهـا إلا بتصـريح مـن الجهـة    

وحددت مادته السابعة العقوبات المقررة على مخالفة أحكام مادتيه ٠الإدارية المختصة 
وحيث إنه بناء على التفويض المخول لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى . الثانية والثالثة

أصدر رئـيس مجلـس   ، المشار إليه ١٩٨٣ لسنة ١٠٢المادة الأولى من القانون رقم 
 ٤٥٠القرار رقـم   -از شئون البيئة بمجلس الوزراء بناء على اقتراح جه -الوزراء 

منشئا بموجبه محميات طبيعية فى منطقة جبل علبـة بمحافظـة البحـر     ١٩٨٦لسنة 
تعتبر محمية طبيعية فى تطبيـق أحكـام   (:  ذلك أن مادته الأولى نصها الآتى، الأحمر

ة المرفقـة  المشار إليه وفقا للحدود الموضحة بالخريط ١٩٨٣لسنة  ١٠٢القانون رقم 
 -منطقة أبـرق   - منطقة جزر البحر الأحمر وغابات المانجروف الساحلية: كل من 

وحظرت مادته الثالثة الأعمال أو التصـرفات أو   ٠)منطقة جبل علبة -منطقة الدئيب 
الاجراءات وكذلك مختلف صور النشاط إذا كان من شـأنها تـدمير البيئـة البحريـة     

أو إتلافها أو دهورتها أو الأضرار بالحياة البحريـة أو   بمناطق المحميات المشار إليها
البرية أو النباتية فيها أو المساس بمستواها الجمالى وبوجه خاص لايجوز نقل نباتاتهـا  
أو إتلافها أو تدمير تكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطنـا  

كما لايجوز إدخال أجناس غريبـة لمنـاطق    .لفصائل حيواناتها أو نباتاتها أو تكاثرها
المحميات أو تلويث تربتها أو هوائها أو مياهها بأى شكل من الأشكال أو إلقاء السوائل 
الضارة أو المواد الكيماوية أو الزيوت أو النفايات على اختلاف أنواعهـا فـى تلـك    

ويحظـر  . محميةالمناطق أو المناطق المحيطة بها بما يؤدى إلى تسربها إلى مناطق ال
كذلك إقامة مبان أو منشآت أو شق الطرق أو تسييرالمركبات فى مناطق المحميات إلا 
بتصريح من فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر ووفقا للشروط والقواعـد  

أن ، وحيث إن البين ممـا تقـدم  . التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وكذلك قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء     ، المشار إليه ١٩٨٣ لسنة ١٠٢القانون رقم 
قد توخيا بأحكامهما صون المحميات الطبيعية فى مواجهة الأفعال التـى  ، المطعون فيه

تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أوالجغرافية أو تشـوه طبيعتهـا أو تخـل    
أو ، نزافها أو تلويثهـا أو تدهور مواردها سواء باست، بعناصر التوازن الايكولوجى فيها
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أو تضر بحيواناتهـا أو نباتاتهـا أو تحـول دون    ، تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية
وكذلك أية أفعال أخـرى يكـون   ، أو تدخل من الأجناس مايكون غريبا عنها، تكاثرها

وحيـث إن  . وقوعها فى المحميات الطبيعية مصادما للأغراض المقصودة من إنشائها
ات الطبيعية يتغيا كذلك أن تظل باقيه أبـداً لتفـرض الصـورة البدائيـة     صون المحمي

فلا ينالها تبـديل إلا بالقـدر   ، لمختلف مظاهرها الطبيعية نفسها على المترددين عليها
الذى يكون ضروريا لإنمائها وتطويرها كى ترعـى علـى مـر العصـور جـوهر      

ياة المدنية أو أدواتهـا إلـى   فلا تمتد مظاهر الح، خصائصها حفاظا على معالم بنيانها
وكان حتما بالتـالى أن يكـون التنظـيم    . مواقعها لتعدل من مكوناتها أو تحيلها عدما

فلا تكون الحماية الواجبة لبيئتهـا أو مـوالاة شـئونها    ، التشريعى لأوضاعها متوازنا
قـة  كتلك المتعل، حائلا دون الترخيص بالأعمال التى لاتناهضها، بوصفها تراثا للبشرية

وكان تأمين المحميات الطبيعية من ، وحيث إنه متى كان ذلك. برصد ظواهرها البيئية
وبوجـه  ، يفترض بداهة تعيين حدودها بما لاخفاء فيـه ، صور العدوان المحتمل عليها

خاص حين تكون هذه المحميات واقعة فى نطاق المياه البحرية التـى يـنظم القـانون    
أن حقوق الدول وواجباتها فى أجزاء الميـاه البحريـة   ذلك ، الدولى قواعد المرور فيها

الواقعة وراء الحدود الخارجية للبحار الاقليمية، مقيدة بألا يكون اسـتخدامها منطويـا   
وهو ماأكدتـه  ، وأن يكون وفاؤها بالتزاماتها مقرونا بحسن النية، على سوء استعمالها

ى چامايكا في العاشر مـن ديسـمبر   اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها ف
بنصها على أن الأحكام التى تضمنتها هذه الاتفاقية غايتها أن تقيم للبحار نظاما  ١٩٨٢

وبما يكفـل  ، قانونيا يسهل الاتصالات البحرية الدولية دون ما إخلال بالسيادة الإقليمية
بصـورة منصـفة   والانتفاع الكامل بمواردهـا الطبيعيـة   ، للبحار استخداماتها السلمية

وحيـث إن تسـهيل   . وكذلك صون مواردها الحية وحماية البيئـة البحريـة  ، ومقتدرة
الاتصالات البحرية وفقا لأحكام هذه الأتفاقية يعنى فى المقام الأول ضمان أن تباشـر  

فـى   right of innocent passageالسـفن الأجنبيـة حـق المـرور البـرىء     
فـى المضـايق    right of transit passage وحق المرور العابر، البحارالأقليميه

فى المناطق البحريـة   freedom of navigation وحرية الملاحة البحرية، الدولية
، وذلك كله وفقا للأوضاع التى بينتها تلك الاتفاقية، الواقعة وراء حدود الولاية الوطنية

لمختلفـة  وكانت القيود التى تتصل بصون المحميات الطبيعية قد تنال مـن الصـور ا  
فإن تعيين حدود هـذه  ، للمرور التى تكفلها الاتفاقية آنفة البيان سواء بتقييدها أو منعها

المحميات وبالقدر الذى يكون كافيا لدرء الأضرار عنها حفاظا على بيئتهـا وحمايـة   
أن لكل محمية طبيعية بحرية كانت أم ، وحيث إن مؤدى ماتقدم. لمواردها يكون لازما

أن تكون تكويناتها الطبيعيـة  : أولهما ، يتصور وجودها بتخلف أيهمابرية عنصرين لا
ويكون لتميزها درجـة مـن الأهميـة تقتضـى     ، مبلورة لخصائص متفردة تستقل بها

إخضاعها لتنظيم خاص يهيمن على أوضاعها لضمان أن تظل مقوماتها نائيـه عمـا   
ا فى المكان معينـاً تعيينـا   أن يكون نطاق امتداده: ثانيهما ٠يهددها أو ينال من بقائها 

ويتعـين أن  ، باعتبار أن لكل محمية وبالضرورة حيزا جغرافيا يبين تخومهـا ، قاطعاً
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وحيـث  . تلك الأفعال التي قيد المشرع ممارستها أو حظرها فيها، تنحصرداخل حدودهلللل
ة مؤداه أن العدوان عليها أو مخالف، إن اجتماع العنصرين السابقين فى المحمية الطبيعية

ولا ، لايتصور أن يتم بأفعال تقع وراء حـدودها الخارجيـة  ، النظم السارية فى شأنها
، بأفعال لاتخل بالأغراض المقصودة من إنشائها وحمايتها أيا كـان مكـان ارتكابهـا   

تلك التى يتعذر التيقن مما إذا كان مرتكبها ، ويعتبر فى حكم الطائفة الأولى من الأفعال
وهو مايقع دومـا  . الجغرافية للمحمية الطبيعية أو خارج محيطهاقد أتاها داخل الحدود 

كلما جهل المشرع بأبعادها التى يتعين على السفن والأشخاص التزامها توقيا للوقـوع  
وحيث إن ماتقدم مؤداه أن قانون المحميات الطبيعية لم يؤثم أفعـالا  . فى حمأة التجريم

، ارتكابها داخل حدودها شرطا لتجريمهـا  بل جعل، بذواتها استقلالاً عن مكان وقوعها
وأن ، باعتبار أن ذلك وحده هو الذى يقيد أو يعطل الأغراض المقصودة مـن إنشـائها  

ومـن  . إتيانها بعيدا عن هذا المكان ليس بذى أثر على مكوناتها وخصائصها الطبيعية
رائم التـى  ثم لايكون المكان فى المحميات الطبيعية ظرفا مستقلا عن الركن المادى للج

، بل هو مفترض أولى لاكتمال مادية الأفعال التـى تكونهـا  ، أحدثها القانون المنظم لها
وبالتالى لايقوم النشاط الإجرامى للجانى بالغا مداه بـالمعنى المقصـود فـى قـانون     

وحيث إن التنظيم العقابى المقارن لايناهض . المحميات الطبيعية إذا ماتم وراء مواقعها
كدخول شـخص  ، ك كلما كان المكان لازما لوقوع الجرائم التى نص عليهاوذل، ماتقدم

بيتا مسكونا أو مكانا معدا للسكنى أو ملحقاتهما قاصدا من ذلك إتيان إحدى الجرائم فيه 
ولا كذلك تقرير عقوبة على أفعال بذواتها استقلالا عن وقوعها فى مكان . ولو لم تتعين

هذا المكان أو ذلك الزمان ظرفا يتوقـف تأثيمهـا    إذ لايعد، محدد أو خلال زمن معين
فماينص عليه قـانون  . تعين تغليظ العقوبة المقررة أصلا لها، فإذا لابسها، على توافره

لايعدو أن يكون تعريفا بالسرقة ، العقوبات من أن كل من اختلس مالا لغيره فهو سارق
للسكنى أو ملحقاتهمـا،  فإذا حصلت فى مكان مسكون أو معد ، من خلال تحديد ركنيها

وكـذلك الأمـر   . كان ذلك ظرفا مشددا للسرقة مستوجبا تغليظ عقوبتها ردعاً لمرتكبها
وإن لـم يكـن   ، باعتبار أن ظرفا زمنيا قد قارنها، بالنسبة إلى السرقات التى تقع ليلا

 ١٠٢وحيث إن المحميات الطبيعية التي نظمها القـانون رقـم   . متطلبا لوجودها قانونا
المشار إليه وأحاطها بالحماية الجنائية تقديرا منه لحيوية المصـالح التـي    ١٩٨٣ لسنة

لا ينشئها إلا قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ، ترتبط بوجودها
ليكـون  ، جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء يكون كاشفا عن حدودها قاطعا بتخومهـا 

وتعيينـا  ، لاختلاطها بغيرها من المنـاطق البحريـة  نطاقها المكانى جليا واضحا توقيا 
وكان إعمال أحكام ، للدائرة التى لايتصور وقوع الأفعال التى أثمها فيما وراء محيطها

فإن تعيين ، هذا القانون رهنا بصدور ذلك القرار مستكملا العناصر التى لايقوم إلا بها
محمولا عليه أو متسانداً إليه يجب أن يكون ، حدودالمحميات البحرية التي يسرى عليها

لتنـدمج  ، سواء بين مواقعها فى صلبه أم أحال فى شأن تجليتها إلى وثيقة أفصح عنها
وحيـث إن إعـلام   . وتغدو جزءا منها يتكامل معها، بالتالى فى الأحكام التى تضمنها

 fair notice آنف البيان إعلامـا كافيـا   ١٩٨٣لسنة  ١٠٢المخاطبين بالقانون رقم 
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ود المحميات الطبيعية لضمان حقوقهم وحرياتهم التى نص عليها الدستور أو كفلتها بحد
لايتأتى إلا من خلال نشرها فى الجريدة الرسـمية التـى   ، قواعد القانون الدولى العام

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه قد أحال فى شـأن  ، تتحقق بها العلانية
، إلا أنها لم تنشر، التى عينها إلى خريطة تبين مواقعها تعيين حدود المحميات الطبيعية

وظل خافيا بذلك النطاق المكانى الذى تمتد إليه تلك المحميـات علـى صـعيد الميـاه     
وكان إتيان الأفعال التى أثمها قانون المحميات الطبيعية فى هذا النطاق شرطا ، البحرية

يـه إذ جهـل بحـدود المحميـات     لتجريمها على ماسلف البيان فإن القرار المطعون ف
الطبيعية التى يسرى عليها والتى يعتبر تعيينها مفترضا أوليا لإعمال النصوص العقابية 
التى تضمنها القانون المنظم لتلك المحميات من خلال ترسيم الدائرة التى تعمـل فيهـا   

ويخـل كـذلك بالحريـة    ، يكون مفتقرا إلى خاصية اليقين التى تهيمن على التجـريم 
، essential core لشخصية من خلال القيود التي لا يجوز أن تنال مـن جوهرهـا  ا

  من الدستور  ٦٦، ٤١ويغدو هذا القرار بالتالى مخالفا للمادتين 

h^f‰ù]�å„ã×Ê  
���í{ÛÓ�]�k{ÛÓuV  بعدم دستورية المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء
جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك  بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة ١٩٨٦لسنة  ٤٥٠رقم 

وألزمـت  ، فيما تضمنته من عدم تعيين الحدودالتى تبين النطاق المكانى لتلك المحميات
  .الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقـم  ) ٨٢(الفقرة الثالثة من المادة 

  .لم تسجل عليها تعديلات تشريعية - ١٩٨٣لسنة  ١٧
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رمضـان  ٢الموافـق   ١٩٩٤ فبراير سنة ١٢بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  هـ ١٤١٤سنة 

  رئيس المحكمة.... عوض محمد عوض المر/برئاسة السيد المستشار الدكتور
الدكتور محمد ابراهيم ابو العينـين ومحمـد ولـى     :وعضوية السادة المستشارين

  .الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف
   المفوض...........……نجيب جمال الدين علما  /وحضور السيد المستشار 

   أمين السر ...........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 
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قضـائية   ١٤لسنة  ٢٣فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 
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أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمـة   ١٩٩٢ديسمبر  ٢بتاريخ 
لسنة  ٧١من قانون المحاماة رقم  ٢٨الدستورية العليا طالبين الحكم بعدم دستورية المادة 
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وبعد . بدفاعها وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة. مع مايترتب على ذلك من آثار ١٩٨٣
ونظرت الدعوى على النحـو  . لمفوضين تقريراً برأيهاأودعت هيئة ا، تحضير الدعوى

  وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، المبين بمحضر الجلسة

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد الاطلاع على الأوراق 

تتحصـل   -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
بصحيفة خلصا فى ختامها إلى طلب الحكـم بعـدم    فى أن المدعيين أقاما هذه الدعوى

وقـالا  ، ١٩٨٣لسنة  ١٧من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  ٢٨دستورية المادة 
شرحاً لذلك أنهما وكلاعنهما المدعى عليه الخامس محامياً لمباشرة بعـض الـدعاوى   

وإذ تقـدما  . إلا أنه اخل بواجباته المهنية وعرضهما لأخطـار فادحـة  ، المتعلقة بهما
فقد استصدر ضدهما من نقابـة المحـامين الفرعيـة    ، بشكوى ضده إلى النيابة العامة

بالقاهرة أمر تقدير لأتعابه بمبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه مستغلاً فـى ذلـك الأوراق   
وحضوره فى القضايا التى كان يقيمها لصالحهما والتى لـم تسـتكمل   ، التى تحت يده
نا فى هذا الأمر كما طعن هو فيه وذلك امام محكمة اسـتئناف  وقد طع. اجراءاتها بعد

وإذ دفـع الحاضـر عنهمـا بعـدم     ، القاهرة التى قررت ضم الاستئنافين إلى بعضهما
وكانت محكمة الموضوع قد قدرت ، من قانون المحاماة المشار إليه ٢٨دستورية المادة 

. أقاما الـدعوى الماثلـة  فقد ، جدية دفاعهما وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية
تـنص   ١٩٨٣لسنة  ٧١من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  ٢٨وحيث إن المادة 

للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لمايقوم به مـن أعمـال   :فقرة أولى  -:على مايأتى 
المحاماة والحق فى استرداد ماأنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل 

وإذ .ويتقاضى المحامى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبـين موكلـه  : ثانية فقرة . فيها
حق للمحامى أن يطالـب بأتعابـه   ، تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى

ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى :  فقرة ثالثة. عنها
ويجـب ألا تزيـد   ، دمية درجة قيد المحـامى والنتيجة التى حققها وملاءة الموكل وأق

الأتعاب على عشرين فى المائة وألاتقل عن خمسة فى المائة من قيمة ماحققه المحامى 
وفى جميع الأحـوال  : فقرة رابعة . من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير

مـن  لايجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينيـة  
المشـار إليهـا    ٢٨وحيث إن المدعيين ينعيان علـى المـادة   . الحقوق المتنازع عليها

، ٨٦مخالفتها للدستور بمقولة إن الدستور ضمن حق التقاضى للناس كافة فى المـادة  
علـى أن يـوفر    -التى كفل بها حق الدفاع أصالة أو بالوكالة  - ٩٦ونص فى المادة 

غيـر أن  . ئل الإلتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهمالمشرع لغير القادرين ماليا وسا
محـدداً  ، النص التشريعى المطعون فيه أطلق لكل محام العنان فـى إقتضـاء أتعابـه   

ودون مااعتداد بمقدم الأتعاب أو غيره من المبالغ التـى  ، عناصر تقديرها بغير حساب
يكون الموكـل قـد   وبغير تربص بالقضايا التى ، يكون قد تقاضاها أثناء نظر الدعوى

أقامها ضده للفصل فيما هو منسوب إليه من الجـرائم التـى ارتكبهـا والمسـتوجبة     
هذا بالإضافة إلى أن نقابة المحامين متعاطفه دائمـاً مـع   ، لمسئوليته الجنائية والمدنية
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أعضائها مما يعد افتئاتاًعلى حقوق المواطنين مستوجباً تقرير الضوابط اللازمة لإعمال لللل
ومن حيث إن المدعى عليه الخامس دفع بعدم قبـول  . تشريعى المطعون عليهالنص ال

الدعوى الدستورية بمقولة عدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليـا وفقـاً للأوضـاع    
المنصوص عليها فى قانونها ارتكاناً من جانبه إلى أن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه 

وباعتبـاره   -وكان يتعين ، مام المحكمة الاستئنافيهالمدعيان لاتجوز إثارته لأول مرة أ
أن يطرح أمام محكمة أول درجـة ابتـداء وقبـل تعرضـها      -من الدفوع الإجرائية 

وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليـه  . لموضوع النزاع الذى تتولى الفصل فيه
راقبـة التقيـد   قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الشرعية الدستورية التى تقوم بم

غايتها ضمان أن تكون النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها مطابقة لأحكام ، بها
مقـام   -فى موقعها من البنيان القانونى فى الدولـة   -ذلك أن لهذه الشرعية . الدستور
 -بكافـة تنظيماتهـا    - وانفاذها وبلوغ مقاصدها فرع من خضوع الدولـة ، الصدارة

ولايجوز بالتـالى لأيـة محكمـة أو هيئـة ذات     . بمضمونه وفحواه للقانون والتزامها
إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا  -اختصاص قضائى 

بدا لها مصادمته للدستور من وجهة مبدئية قوامها ظاهر الأمر فى المطاعن الدستورية 
يلزمهـا أن  ، الشـبهه لـديها   ذلك أن قيام هذه، الموجهه إليه دون انزلاق إلى أغوارها

تستوثق من صحتها عن طريق عرضها على المحكمة الدستورية العليا وفقـاً لـنص   
من قانونها لتتولى دون غيرها الفصل فى المسائل الدسـتورية المطروحـة    ٢٩المادة 
بمـامؤداه  ، محيطه بجوانبها متعمقة دخائلها بالغه ببحثها منتهاه، متقصية أبعادها، عليها
يجوز لأية جهه تتولى الفصل فى الخصـومة القضـائية المطروحـة عليهـا أن     إنه لا

بل يتعيين عليهـا أن  ، تتجاهل مظنه الخروج على أحكام الدستور ولا أن تنحيها جانباً
وإلا آل آمر الإعراض عنها إلى ، تنزل القواعد الدستورية المنزلة الأعلى التى تتبوؤها

ل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ولو إعمالها لنصوص تشريعية لازمة للفص
وهو مايناقض ، داخلتها شبهه ترجح مخالفتها للدستور بخروجها على زواجره ونواهيه

ويخل كذلك بضرورة أن تكـون   -والدستور على القمة من مدارجه  -سيادة القانون 
 ـ، الشرعية الدستورية راسية أسسها تتكامل عناصرها ، اعوتتواصل حلقاتها دون إنقط

وينقض من جهة اخرى دور المحكمة الدستورية العليافى مباشرة رقابتها علـى هـذه   
لتفـرض بأحكامهـا   ، غير مجاوزة لتخومها، الشرعية بوصفها امينة عليها حافظة لها

، متى كان ذلك. فلا ينسلخون منها أو يحيدون عنها، كلمة الدستور على المخاطبين بها
ومن أجل الفصل فى هذا  -ريعى يطرح بالضرورة وكان الدفع بعدم دستورية نص تش

مابين القواعد القانونية من تدرج يفرض عند تعارضها إهدار القاعدة الأدنى  -الادعاء 
أن القواعـد   -وكان من المقرر وعلـى ماسـلف البيـان    ، تغليباً للقاعدة التى تعلوها

منها المقام الأسمى كقواعد  الدستورية تحتل من القواعد القانونية مكانا علّيا لأنها تتوسد
فإن الدفع بعدم الدستورية لايكون من قبيـل  ، آمره لاتبديل فيها إلا بتعديل الدستور ذاته

بل يتغيا فى مضمونه ومرماه مقابلة النصوص التشريعية ، الدفوع الشكلية أو الإجرائية
الـوثقى   المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحا لها على ماعداها وتوكيـداً لصـلتها  

بمامؤداه جواز إثارة هذا الدفع فى ، وهى أجدر قواعده وأولاها بالإعمال، بالنظام العام
وأمام أية محكمة آيا كان موقعها من التنظيم القضـائى  ، آية حالة تكون عليها الدعوى
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وهى شرط لقبول الدعوى  -ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة . الذى يضمها
ا ان يكون ثمة ارتبـاط بينهـا وبـين المصـلحة فـى الـدعوى       مناطه -الدستورية 
وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبـات  ، الموضوعية

وحيث إنه لامصـلحة  . والمطروحة على محكمة الموضوع، الموضوعية المرتبطه بها
محامـاة الصـادر   من قـانون ال  ٢٨للمدعيين فى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 

ولا على الفقرتين الثانية والرابعة منها،ذلك إن الفقـرة  ، ١٩٨٣لسنة  ١٧بالقانون رقم 
أولهما حق المحامى فـى الحصـول   : المشار إليها تقرر أمرين  ٢٨الأولى من المادة 

وثانيهمـا الحـق فـى أن تـرد إليـه      : على اتعاب عن اعمال المحاماة التى قام بها 
وكـلا  ٠ كون قد أنفقها فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكـل فيهـا  المصروفات التى ي

ذلك أن الأعمال القانونية التـي يقـوم بهـا    ، الأمرين لاخلاف عليه فى النزاع الراهن
كأصـل  ، تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها أحكامها، المحامى ممثلا فيها لموكله

حتـى فـى    -ويظل كذلك ، الماديةوقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال . عام
خاضعاً لقواعد الوكالة ملتزماً ضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فـي   -هذه الحالة 

متصلاً بالأعمال القانونية والأصل المقرر فى الوكالة أنها ، هذين النوعين من الأعمال
الاتفاق تبرعية مالم يوجد اتفاق على الأجربين كل من الموكل والوكيل سواء كان هذا 

وتكون الوكالة مأجورة ضمناً إذا كان الوكيل ممن يحترفـون  . صريحاً أم كان ضمنياً
ويدل ٠ وكان العمل الموكل فيه يدخل فى إطار أعمال هذه المهنه، مهنة يتكسبون منها

وان الوكيـل لايقـوم   ، الواقع على أن الوكالة المأجورة هى الاكثر وقوعاً فى العمـل 
وهو يؤجر ،  أو مجاملة إلا بدليل قاطع من الظروف المحيطة بهابأعمال الوكالة تفضلاً

باعتبـار  ، ولو لم يكن قد بلغ نتيجة بذاتها، على مابذل من جهد فى تنفيذ أعمال الوكالة
. أن التزامه الناشئ عقد الوكالة لايعدوأن يكون التزاماً ببذل عناية، وليس بتحقيق غاية

فإن تقـديره فـى   ، كالة من البداية أم أغفلا تحديدهوسواء قام الطرفان بتعيين أجر الو
وهـو مـالا يتصـور إذا كـان     ، النهاية مرده الى القاضى عند الخلاف على مقداره

وكانت الأتعاب التـى طلبهـا   ، متى كان كذلك٠اجرالوكالة قد دفع تطوعاً بعد تنفيذها 
 ٤٨نص المـادة  محامى المدعيين قد عرض أمرها على مجلس النقابة الفرعية إعمالاً ل

من قانون المحاماه الذى يسرى عند وقوع خلاف بشأنها بين الموكل ومحاميه ولايكون 
وكان المدعيان قد نعيا على هذا التقدير ارتكانـه  ، مقدارها محدداً بالاتفاق عليها كتابة

فى إطلاق لايعتد بما قد يكـون   ٢٨الى عناصر بذواتها حددتها الفقرة الثالثة من المادة 
حامي قد اقتضاه بالفعل من موكله من مبالغ يتعين خصمها من الأتعـاب المحكـوم   الم
وليس لهما من بعد ، فإن المدعيين يكونان قد أقرا بأن الوكالة الماثلة غير تطوعية، بها

ولا أن ، أن ينازعا فى أصل الحق فى الأجر عن الأعمال القانونية التى قام بها الوكيل
ترد إليه المصروفات التى يكون قد أنفقها فى سبيل مباشرة يعارضا حق الوكيل فى أن 

ذلك أن ألاعمال القانونية التى يقوم بها المحامى فـى إطـار   ، الأعمال التى وكل فيها
بـل منصـرفة إلـى    ، مهنته تعتبر أعمالاً مأجورة ولولم تكن متعلقة بخصومة قضائية

لتأمين الأغراض النهائيـة   غيرها من الأعمال التى يفيد منها الموكل وتكون ضرورية
أما المصروفات التى يكون قد أنفقها بما لايجاوز متطلبات تنفيذ الأعمال التى . للوكالة

فإن حجبها عنه يعتبر إفقاراً له بمقدارها دون مسوغ من اتفاق أو من نـص  ، وكل فيها
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وحيـث إنـه   . وهو مالا يجوز بإعتباره إثراء يصيب الموكـل بلاسـبب  ، فى القانونلللل
من قانون  ٢٨مصلحة أيضاً للمدعيين فى اطراح الفقرتين الثانية والرابعة من المادة لا

ذلك أن ماتنص عليه الفقرة الرابعة منها من أنه لايجوز فى ، المحاماة المطعون عليهما
أن تكون أتعابه حصة عينية مـن  ، أية حال أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله

فى الحدود التى قررتها  -ما يتمحض عن مزية تعود فائدتها إن، الحقوق المتنازع عليها
وكان من المقرر أن الدعوى الدستورية ينبغـى أن  ، اذ كان ذلك. عليهما -هذه الفقرة 

التعارض بين المصالح المثارة فيها بمـا يعكـس   ، تؤكد بماهية الخصومة التى تتناولها
حقيقـة المسـألة   ، تها لـبعض ويبلور من خلال تصادمها ومجابه، حدة التناقض بينها

اذ كان ذلك وكـان مـن   ، الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها
ولا يتصور أن تعمل فـى  ، المسلم أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة فى ذاتها

 ـ، فراغ م وإنه أيا كان وزنها أو دورها أو أهميتها فى بناء النظام القانونى للدولة ودع
فإن تقريرها تغيا دوماً توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار ، حرياته المنظمة

يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضـوعية  ، الناشئة عن الإخلال بها
ولايكفي بالتالى لتوافر المصـلحة الشخصـية المباشـرة فـى الـدعوى      . أو إجرائية
وق المنصوص عليها في الدستور أو محض الخلاف مجرد إنكار أحد الحق، الدستورية

بل يجب أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة فـى  ، حول مضمون هذا الحق
اجتناء الفائدة التى يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقـوق  

شـريعى  التى يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جـراء إعمـال الـنص الت   
ولاكذلك إفادة المدعيين من . وترتيبه لاثار قانونية بالنسبه إليه، المطعون عليه فى حقه

وحيـث إنـه   . إذ يكون الطعن عليه من قبلهما غير جـائز ، مزايا نص تشريعى معين
مـن قـانون    ٢٨لامصلحة للمدعيين كذلك فى الطعن على الفقرة الثانية مـن المـادة   

يه من أن للمحامى ان يتقاضى أتعابه وفقاً للعقد المحـرر  ذلك أن ماتنص عل، المحاماة
كـان  ، وأنه إذ تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال اخـرى ، بينه وبين موكله

مؤداه أن الأصل هو ألايتقاضى المحامى أكثـر  ، للمحامى أن يحصل على أتعابه عنها
او كـان الاتفـاق قـد    ، فاقفإذا لم يكن ثمة ات، من الاتعاب التى تم الاتفاق عليها كتابة

ولكن أعمالاً اخرى غير التى ورد الاتفاق بشـأنها قـد تفرعـت    ، تناول دعوى بذاتها
تقدر علـى ضـوء العناصـرالتى     - فى هاتين الحالتين -فإن أتعاب المحامى ، عنها

وهذه العناصر وحدها هـى التـى   ٠المطعون عليها ٢٨حددتها الفقرة الثالثة من المادة 
بالإضافة إلى ان ذلك أكفـل  ، لطعن فيها بالنظر إلى تعلقها بموضوعهينحصر نطاق ا

وأن الغاية منها ، لمقاصد المدعيين اللذين ركزا مناعيهما عليها بمقولة إطلاقها دون قيد
هى تمكين المحامين من الضغط على موكليهم وتطويعهم لمصالحهم بالمخالفة للواقـع  

التـى انحصـر    -من قانون المحاماة  ٢٨لمادة وحيث إن الفقرة الثالثة من ا. والقانون
تنص على أن يدخل فى تقدير أتعاب المحـامى   -فيها نطاق الطعن على النحو المتقدم 

أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التي حققها و ملاءة الموكل واقدمية 
ألاتقل عن خمسة درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائه و

. فى المائه من قيمة ماحققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير
مـن قـانون المحامـاة     ٢٨وحيث إن المدعيين ينعيان على الفقرة الثالثة من المـادة  

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ٧٢  
 ١٩٩٤الصادرة في عام  الأحكام

وحيث إن هذا النعى مردود بأن الدستور نظـم  . من الدستور ٩٦مخالفتها لنص المادة 
بعض جوانبه مقرراً كفالته كضمانه مبدئية أوليـة لعـدم الإخـلال     حق الدفاع محدداً

سواء فى ، بالحرية الشخصيه ولصون الحرية فى مظاهرها المختلفة و الحقوق جميعها
فاورد فـى شـأن   ، ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلتها النظم المعمول بها

منه علـى أن حـق    ٩٦من المادة  هذا الحق حكماً قاطعاً حين نص فى الفقرة الأولى
وكان ضمان هذا الحق يفترض أن يكون الدفاع فعالاً ، الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول

فلا تكون المعاونة التـى يقـدمها المحـامى    ، محيطاً بالخصومة التى يتناولها التوكيل
 ـ   ، ةلموكله دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضـها العنايـة الواجب

ولاينزلق المحامى بتقصيره فى آدائها إلى أخطاء مهنية لوكان قد تداركها فـى حينهـا   
وكان الدستور تعزيزاً منه لضمانه ، لكان من الأرجح أن تتخذ الخصومة مساراً مختلفاً

لم يجز للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو تقليص محتواه بما ، الدفاع علي هذا النحو
كاشفاً بذلك عن أن ضمانه الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز ، يحد منهايعطل فعاليته أو 

يعتبـر تراجعـاً   ، وأن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق فى حقائقها الموضوعية، عنه
وان إنكار ضمانة الـدفاع  ، عن مضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها

اض المقصودة منها ،ليس إلا هدماً للعدالة ذاتها بمـا  أو تقييدها بما يخرجها عن الأغر
سواء كان نقضها أو إعاقتها منصرفاً إلى حـق  ، يحول دون وقوفها سوية على قدميها

الدفاع بالأصالة بما يقوم عليه من ضمان حق كل فرد فى أن يعرض وجهه نظره فى 
علقاً بالدفاع بالوكالـة  أم كان مت، شأن الواقعة محل التداعى مبيناً حكم القانون بصددها

حين يقيم الشخص باختياره محامياً يطمئن إليه لخبرته وقدراته ويراه لثقته فيـه أقـدر   
وكان الدستور بعد ان قرر أصل الحـق  ، على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها

 قد خطا خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية من -اصالة أو بالوكالة  -فى ضمانة الدفاع 
منه التى تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلـى   ٩٦المادة 

القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين 
وكان ، بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها

بانكار حقهما في اللجوء إلى القضـاء للحصـول علـى الترضـية     المدعيان لايقولان 
ولا ، القضائية التى يقتضيها رد العدوان الذى ذهبا إلى وقوعه على حقوقهمـا الماليـة  

يدعيان أنهما من المعوزين الذين يلوذون بالمعونه القضائية لتأمين ضمانه الدفاع عـن  
قوم محام من اختيارهمـا بـإدارة   وكانت الوكالة بالخصومة غايتها أن ي، حقوقهم هذه

وتفترض هذه الوكالة أنهـا مـأجورة لاتبرعيـه باعتبـار أن     ، الدفاع عنهما وتوجيهه
وكـان  ، الأعمال موضوعها تدخل فى إطار مهنة المحاماة التـى احترفهـا وكيلهمـا   

 فإن قالـة ، المدعيان قد أيدا ذلك بإقرارهما انهما دفعا لهذا الوكيل جزءاً من مقدم اتعابه
من الدستور فى حقهما وقوامهـا معاونـة الدولـة     ٩٦سريان الفقرة الثانية من المادة 

للمعسرين وفقاً للقانون وبما لايجاوز الحق فى تمثيل ملائم يرعـى مصـالحهم ويـرد    
. غائلة العدوان عنها عن طريق من يندبون المحامين لهذا الغرض لايكون لهـا محـل  

من قـانون المحامـاة    ٢٨الفقرة الثالثة من الماد  وحيث إن المدعيين ينعيان كذلك علي
وممالاتها لمصالح المحامين وتقريرها حقوقاً لهم تجاوز حد الاعتدال ممـا آل  ، تحيفها

إلى الركون إليها للضغط من خلالها علي موكليهم وتطـويعهم لإرادتهـم بالمخالفـة    
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التـى يحصـل عليهـا     وحيث إن الأصل المقرر قانوناً هو أن تتكافأ الأتعاب. للقانونلللل
ذلك أن الوكالة من ، المحامي تنفيذاً لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نطاقها

ولا تميل الحقوق الناشئة عنهـا فـى   ، عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها
م اتجاه أحد طرفيها، ويتعين بالتالي أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التي قـا 

فلا يكون اجر الوكيل عنهـا  ، معقولاً -في إطار عقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها  -بها 
مبالغاً فيه مرهقاً الموكل في غيرمقتض وإلا كان تقـديره تحكميـا مجـاوزاً الأسـس     
، الموضوعية التي يتعين أن يتحدد علي ضوئها توصلاً إلي تقديره دون زيادة أونقصان

ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسـباً مـع   . أوالتحامل وبعيداً عن شبهة الممالاة
وعلى ضوء مختلـف الظـروف ذات   ، وان يقدر بمراعاة أهميتها، الأعمال التي اداها

والجهـد  ، العلاقة المحيطة بها ويندرج تحتها بوجه خاص القيمه الفنيه لهذه الأعمـال 
لاستثنائية التـي تكـون قـد    والعوارض ا، الذي بذله المحامي فى انجازها عمقاً وزمناً

والنتائج التي ، وصعوبة او تعقد الأعمال التي أداها ومظاهرتشعبها، واجهته فى تنفيذها
ومن ثم تكون حقيقـة الأعمـال   . وماعاد على الوكيل منها من فائدة، حققها من خلالها

 ـ ، التي قام بها المحامي هي ذاتها مناطاً لتحديد أجره رد ويتعين بوجه عام أن يكـون م
وبمـا  ، الاعتداد بها عائداً إلى العناصر الواقعيه المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها

فإن تقدير أجرالمحامى ، ودون ذلك ٠لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها
وهي حقوق حـرص الدسـتور   ، يكون منطوياًعلي عدوان على الحقوق المالية للموكل

رورياً أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التـي  ومن ثم كان ض، على صونها
وهى بعد عوامل لاتستغرقها قائمة محددة مـن أجـل   ، تعين على تحديده تحديداً منصفا

حقيقة الجهد والـزمن الـذى   : أولا : وإن جاز أن يكون من بينها ، ضبطها وحصرها
جدة المسائل التي قـام  : اً ثاني. بذله المحامي وكان لازماً لإنجازالأعمال التي وكل فيها

ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية مـن الخبـرة   : ثالثا . ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها
ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قـد حـال   : رابعا . والمهارة الفنية

: سادسا .  لهاالأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً: خامسا . دون مزاولته لأعمال اخرى
القيود الزمنية التى يكون الموكل قد فرضها علي المحامى لإنجاز الوكالة وكذلك تلـك  

النتائج التي يكون محاميه قد بلغها فى شأن المبالغ التـى  : سابعا . التى أملتها ظروفها
: تاسـعا ٠مكانـةالمحامي ومقدرتـه وشـهرته العامـة     : ثامنا . يتردد النزاع حولها

: عاشـرا  ٠قة المهنية بين الموكل ومحاميه وعمق امتـدادها فـي الزمـان   طبيعةالعلا
مـاإذا  : حادي عشـر  . الأتعاب التى تقررت لغيره من المحامين فى الدعاوي المماثلة

. كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوي التى وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها
موضوعية وحدها هى التي يعتد بها فى وكانت العوامل ال، وحيث إنه متي كان ما تقدم

تقدير أتعاب المحامي باعتبارها مرتبطة بطبيعة الأعمال التي أداهـا ومبلـغ أهميتهـا    
ووثيقة الاتصال ، ومحصلتها النهائية وغير ذلك من الظروف ذات العلاقة المحيطة بها

الذى لازمها  بالتالى بقيمة هذه الأعمال منظوراً فى ذلك إلى عناصرها الواقعية والجهد
وحيـث إن  . وجب استبعاد ماعداها مما لايندرج تحتها، وكان يلزم عقلا ان يبذل فيها

من قانون المحاماة قد أوردت ضمن العناصر التي تـدخل   ٢٨الفقرة الثالثة من المادة 
في تقدير أتعاب المحامي أهمية الدعوي والجهد الذى بذله فى سبيلها والنتيجـه التـي   
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وجميعها عوامل موضوعية تٌعين علي تقدير هذه الأتعاب تقديراً  -قيده  حققها واقدمية
إذ اعتد بملاءة الموكـل كأحـد عناصـر هـذا      -منصفا،إلا أن نص هذه الفقرة ذاتها 

فإنه يكون قد جاوز في هذا النطاق الأسس المعقولة التـى يتعـين أن تتحـدد    ، التقدير
عة الصلة بالأعمـال التـى باشـرها    ذلك أن ثروة الموكل منقط، الأتعاب على ضوئها

وليس منطقياً أو معقولاً أن تزيد . ولا يجوز أن يكون لها من أثر على تقييمها، الوكيل
قيمة هذه الأعمال وأن تتصاعد اهميتها تبعاً ليسار الموكل وليس بالنظر إلى طبيعتهـا  

جوز أن تنحدر يؤيد ذلك أنه وإن صح القول بأن الاتعاب المتنازع عليها لا ي. وفحواها
فإن من الصحيح كذلك أنها لا يجوز ، على نحو يكون مثبطاً لهمم الاكفاء من المحامين

. أن تكون مستعلية في غير مقتض بافتقارها إلى العوامل الموضوعية اللازمة لحملهـا 
المشـار   ٢٨ فإن ما قررته الفقرة الثالثة من المـادة ، وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم

من قيمة ما حققـه مـن فائـدة    %  ٥نه لايجوزأن تقل أتعاب المحامي عن إليها من أ
مؤداه انه أيا كان مقدارالجهـد الـذى بذلـه    ، لموكله في العمل موضوع طلب التقدير

مـن  % ٥المحامى في أداء هذا العمل، فإن الحدود الدنيا لاتعابه لايجوز ان تقل عـن  
ل التي باشرها عن الأسس الموضـوعية  وهو مايخرج بتقييم الأعما، الفائدة التى حققها

وكانت الحماية التي أظل بها ، وحيث إنه متى كان ذلك ٠التى يجب أن تكون قواماً لها
لا ، منـه  ٤٣الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان وفقا لنص المـادة  

تعتبر منحصرة في الملكية الفردية كحق عينى أصلى تتفرع عنـه الحقـوق العينيـة    
بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعهـا دون  ، ميعها ويعتبر جماعهاوأوسعها نطاقاج

تمييز بينها باعتبار ان المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أم 
وكان مـا يميـز الملكيـة    ، عينيا أم كان من حقوق الملكية الادبية أوالفنية أوالصناعية

الشخصية هو أنه بينما تخول الملكية الفرديـة صـاحبها السـلطة    الفردية عن الحقوق 
المباشرة علي الشىء محلها تصرفا واستغلالا واسـتعمالا لتعـود اليـه دون غيـره     

فإن الحقوق الشخصـية  ، ثمارهاومنتجاتها وملحقاتها يستخلصها منها دون وساطه أحد
وكـان  ، اء الدائن لهـا وبوساطتهم يكون اقتض، ترتبط بمدين معين أو بمدينين معينين

التمييز بين الملكية الفردية والحقوق الشخصية علي هذا النحو لاينال من كونهما مـن  
 -بما في ذلـك حـق الملكيـة     -ذلك ان الحقوق العينية التى تقع علي عقار ، الاموال

 -اما الحقوق العينية التي تقع على منقول وكذلك الحقوق الشخصية ٠تعتبر مالا عقاريا
ويتعين بالتالي ان تمتد الحمايـة المنصـوص    ٠فانها تعد مالاً منقولا -كان محلها ايا 

من الدستور إلى الحقوق الشخصية والعينيه علي سواء، ذلـك ان   ٤٣عليها في المادة 
التمييز بينهما في مجال هذه الحماية ينافى مقاصد الدستور في سعيها لتأمين الأمـوال  

وكان تعيين أتعاب ، متي كان ما تقدم. ا يردع مغتصبيهاجميعها من العدوان عليها وبم
احدهما ملاءة الموكل وثانيهما حد  -المحامين على ضوء عنصرين غير موضوعيين 

أدنى تقرر بقاعدة عامة مجرده يلزم تطبيقها في كـل حـال لضـمان عـدم النـزول      
رتبـا فـى ذمـة    مؤداه اعتبار ما يقابلهما من مبالغ التزاماً مت -بمبلغهاعن قدر معين 

وكان كل التزام يعتبر قيمة مالية سلبية حال أن هذين العنصـرين  ، الموكل منذ نشوئه
منفصمان عن حقيقة الأعمال التى قام بها الوكيل ولا يغلان بالتالى أيـة قيمـة ماليـة    

وهي لا تتنـاول إلا   -يتصور معها ان يقعا عبئا في مال المدين بما يجرد ذمته المالية 
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من بعض عناصرها الايجابية، إذ  - قوق والديون التي تكون لها قيمة ماليةمجموع الحلللل
 ٤٣فإن النص التشريعى المطعون فيه يكون مخالفاً من هذه الناحية للمـادة  ، كان ذلك

آنفـة  )  ٢٨( وحيث إن ما قرره المدعيان من أن الفقرة الثالثة من المادة  .من الدستور
مردود بـأن  ، بالغ التي يكون قد دفعها مقدماً لمحاميهالبيان تسقط من حسابها مقدار الم

إذ لا تتناول هذه الفقرة بالتنظيم غير الأسس التـى قـدر المشـرع    ، حكمها لايفيد ذلك
ضرورة تحديد أتعاب الوكيل علي ضوئها بافتراض عدم وجود إتفاق كتـابى بشـأنها   

ون الموكل قـد اداهـا   ولايحول بذاته دون استنزال أية مبالغ منها يك، والخلاف عليها
  . للوكيل كلما قام الدليل عليها

h^f‰ù]�å„ã×Ê� �
 íÛÓ�]�kÛÓuV  مـن  ) ٨٢(بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة

من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد  ١٩٨٣لسنة  ١٧قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 
ذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعـاب  العناصر التي تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وك

، من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير% ٥ المستحقه عن
  .وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

  

∗ ∗ ∗
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بالقانون رقم  من قانون المحاماة الصادر ٥٥نص الفقرة الثانية من المادة 
  .لم تسجل عليها تعديلات تشريعية - ١٩٨٣لسنة  ١٧

gÃ�Ö]�Ü‰^e 
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جمـادى   ٢٩الموافـق   ١٩٩٤ ديسمبر ٣لمنعقدة فى يوم السبت بالجلسة العلنية ا
  هـ ١٤١٥الآخرة سنة 

  رئيس المحكمة... عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار الدكتور
الدكتور محمد إبـراهيم أبـو العينـين وفـاروق     : وعضوية السادة المستشارين 

رعبدالمجيـد فيـاض   عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتو
  ............................................ومحمد على سيف الدين

  رئيس هيئة المفوضين. ....الدكتور حنفى علي جبالى/وحضور السيد المستشار 
  أمين السر  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قضـائية   ١٥لسنة  ٣٠بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  فى القضية المقيد ة

  ......... دستورية"

àÚ�íÚ^Ï¹]� �
  رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته/ السيد 

•{{‚� �
  رئيس مجلس الوزراء/ السيد  - ١
  وزير العدل/ السيد  - ٢ 
  وصفي جرجس عبد القدوس المحامى/ السيد  - ٣ 
  عبد المقصود عبداللطيف المحامى عبداالله / السيد  - ٤ 
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  [l]ð]†{{qýلللل
أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  ١٩٩٣سبتمبر سنة  ٤بتاريخ 

من قـانون المحامـاة    ٥٥المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 
لمحامى أو وذلك فيما قررته من جواز تنازل ا، ١٩٨٣لسنة  ١٧الصادر بالقانون رقم 

ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة ولو كانت المحاماة أو حرفـة  
غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية علي ذلـك  

وبعـد   .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بـرفض الـدعوي  . التنازل
وقد نظرت الـدعوي علـى   . المفوضين تقريرا برأيها أودعت هيئة، تحضير الدعوى

   .وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، الوجه المبين بمحضر الجلسة

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد الاطلاع على الأوراق 

وحيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن 
التي تملكها الشركة المدعية والكائنـة فـى   ) ١( جر الشقة رقمالمدعي عليه الثالث استأ

 ٥بشارع تيتويك كيتي بالإسكندرية وذلك بموجب عقد إيجار مـؤرخ  ) ٩(العقار رقم 
 ١٩٩٢يوليو سـنة   ١٥وبتاريخ ، وبغرض استعمالها مكتباً للمحاماة، ١٩٧٥يناير سنة 

المدعى عليه الرابع للانتفـاع   تنازل المدعي عليه الثالث عن إيجار الشقة المذكورة إلي
وكان المدعى بصـفته  ، بها في ذات الغرض نظير ثمن إجمالى قدره خمسة آلاف جنيه

مساكن أمام محكمة الإسـكندرية الابتدائيـة ضـد     ٩٢/  ٣٥٠٥قد أقام الدعوي رقم 
استنادا إلـي  ، المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة

التي تجيز للمـؤجر   ١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم  ١٨من المادة " ج "لفقرة نص ا
طلب إخلاء المكان المؤجر فى حالة تنازل المستأجرعنه بغير إذن كتابى صريح مـن  

فـى   ١٩٩٢مايو سنة  ٢٧وإلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ، المالك
الذى قضى بعدم دستورية نـص الفقـرة    قضائية ١١لسنة  ٢٥الدعوى الدستورية رقم 

وأثناء نظر دعواه الموضوعية  ٠من قانون المحاماة الآنف بيانه" ٥٥"الثانية من المادة 
وإذ قدرت ، المشار إليها ٥٥دفع المدعي بصفته بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 

، اه الدستوريةفقد صرحت له برفع دعو، محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية
نوفمبر سـنة   ٢٤قضت المحكمة المذكورة بجلسة ، وعقب قيدها. فأقام الدعوى الماثلة

وحيث إن . ، بوقف الدعوى الموضوعية حتى يصدر حكم فى المسألة الدستورية١٩٩٣
أن مناط المصـلحة الشخصـية    -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -من المقرر

أن يكون ثمة ارتبـاط بينهـا    -وهى شرط لقبولها  -ة المباشرة في الدعوى الدستوري
وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية ، وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية

إذ كـان  ، لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة علي محكمة الموضـوع 
جارة العـين  وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بنزول المدعى عليه الثالث عن إ، ذلك

التى اتخذها مكتبا للمحاماة إلى المدعى عليه الرابع بوصفه محاميا لتمكينه من الانتفاع 
وكانت المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت فى الدعوى ، بها فى ذات الغرض

بعـدم دسـتورية    ١٩٩٢مايو سنة  ٢٧بجلسة " دستورية " قضائية  ١١لسنة  ٢٥رقم 
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من قانون المحاماة المشار إليه وذلك فيمـا قررتـه مـن     ٥٥ المادةالفقرة الثانية من 
جوازنزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة 

ومايرتبه هذا النص من آثـار  ، أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة
 ١٥الحكم فى الجريدة الرسمية بتـاريخ  وقد نشر هذا ، قانونية علي التنازل المشار إليه

وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة في تلك الـدعوى وفـى   ، ١٩٩٢يونيو سنة 
وبالنسـبة  ، حدود مافصلت فيه فصلا قاطعا إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة

 إلي الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تحـول بـذاتها  
دون المجادلة فيه أو السعى إلي نقضه من خلال إعادة طرحه علـي هـذه المحكمـة    

إنما تتحـدد فـى جـواز    ، ومن ثم فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة، لمراجعته
 ١٨٩١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٠نزول المحامى أو ورثته استثناء من حكم المادة 

وتغدو الدعوى الراهنـة فيمـا   ، المحاماة عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة
ينعى على الفقرة " بصفته " وحيث إن المدعى . غير مقبولة، يجاوز هذا النطاق ويتعداه

أنها فيما قررته من إيثارالمحامى أو ورثته بميزة النزول عن  -الآنف بيانها  -الثانية 
ك العين من الحـق  وحرمان مال، حق إيجار مكتب المحاماة لمن يزاول مهنة المحاماة

تكون قد أخلـت بالحمايـة   ، فى أن يتقاسم مع المتنازل المقابل المعروض للتنازل عنها
وانطوت كـذلك علـى   ، منه ٣٤، ٣٢التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى المادتين 

مخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليهـا فـى   
اعلاء من جهتـه لقـدر الملكيـة     -وحيث إن الدستور . من الدستور ٤٠، ٨المادتين 
قد نص على أن  -ولدورها فى صون الأمن الاجتماعي وإرساء أسس التقدم ، الخاصة

ولم يجز بالتالي المساس بها إلا  -وطنيا كان أم أجنبيا  -حمايتها حق مكفول لكل فرد 
باعتبـار  ، ضيها وظيفتها الاجتماعيةوبالقدر وفى الحدود التى تقت، على سبيل الاستثناء

بذل من ، عائدة إلى جهد صاحبها -فى صورها الأكثر وقوعا فى الحياة العملية  - أنها
ليختص من بعد بثمارها ، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، أجلها العرق والمال
ما يسـوغ   ولا ينازعه فيها خصيم ليس بيده، فلا يرده عنها معتد، ومنتجاتها وملحقاتها

وكانت الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد كذلك من مصادر الثـروة  ، انتقالها إليه
أو بمـا يـؤول   ، القومية التى لايجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديدا لقيمتها

. وبوجه خاص ما يتعلق منها بالتنمية، إلى استخدامها علي وجه يعطل مصالح الجماعة
وأن توفرلها من الحماية أسبابها التى تُعينها على ، دوما أن تكون من وسائلها بل يتعين

وإذ كانت الملكية فوق هذا وفى إطار النظم الوضعية التى تـزاوج بـين   ، أداء دورها
ولـيس  ، ولاهى عصية علي التنظيم التشريعى، الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقا مطلقا

فقد ساغ تحميلها بالقيود التى ، اع المشروع بعناصرهالها من الحصانة ما يجاوز الانتف
ولا تفـرض  ، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها مـن فـراغ  . تقتضيها وظيفتها الاجتماعية

بل يمليها واقع اجتماعى معين فى بيئة بذاتها لها خصائصها ومقوماتهـا  ، نفسها تحكما
، حـل الملكيـة  وبمراعـاة طبيعـة الأمـوال م   ، وعلي ضوء هذا الواقع. وتوجهاتها

يقرر المشرع إطار الموازنـة التـى يجريهـا    ، والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها
ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقـا لأحكـام   

تعين أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مستهديا بوجه خـاص  ، متي كان ذلك. الدستور
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وبمراعـاة أن  ، إليها الجماعة فى مرحلة معينة من مراحل تطورهـا بالقيم التى تنحاز لللل
لاتعتبـر مقصـودة   ، القيود التى يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقهـا 

بل غايتها خير الفرد والجماعة وحيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقـم  ، لذاتها
لمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة ، قد نص فى مادته الأولى على أن ا١٩٨٣لسنة  ١٧

وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين ، القضائية فى تحقيق العدالة وتوكيد سيادة القانون
ولاسلطان علـيهم فـى ذلـك إلا    ، ويمارسها المحامون وحدهم فى استقلال، وحرياتهم

يرعى  وكان هذا القانون تمكينا لأداء المحامين لواجباتهم بما، لضمائرهم وحكم القانون
منه على حظـر الجمـع بـين المحامـاة      ١٤أصول المهنة وقيمها قد نص فى المادة 

منه وفى  ٥٠ولم يجز بمقتضى نص المادة  .وغيرها من الأعمال التى قرر منافاتها لها
، حبس المحامى احتياطيا أو القـبض عليـه   ٤٩الأحوال المنصوص عليها فى المادة 
ه إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه مـن  وحتم ألا ترفع الدعوى العمومية علي

التى تنص أولاهما علي عـدم   ٥٤، ٥١وقرن ذلك بالمادتين  .المحامين العامين الأول
وتقـرر  ، جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة

كذلك كل من هـدده أثنـاء   ثانيتهما معاقبة كل من أهان محاميا أو قام بالاعتداء عليه و
قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يقارفون هذه الجريمة ضـد أحـد   

وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه أن النهوض بمهنـة  ، أعضاء هيئة المحكمة
يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيـال  ، المحاماة في إطار الأغراض التي تتوخاها

بـل  ، فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقـارا لمزاولتهـا  ، ليهاالقائمين ع
فإن نزول محام ، متي كان ذلك. يكون ارتباطهم بها مطردا لاانقطاع فيه وفاء بتبعاتها

لأحد زملائه عن حق إجارة العين التى يستخدمها مكتبا للمحاماة وفى الحدود التـى لا  
والمقررة لمالكها وفقا للقواعد العامة ، حقوق التى يقابلهايتعارض فيها هذا التنازل مع ال

بل هو أدخل إلى تنظيمها في إطـار  ، لايناقض فى ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها
وحيـث إن الـنص   . وظيفتها الاجتماعية بفرض قيود عليها لاتخرجها عن طبيعتهـا 

وانبها مقررا استثناء كل التشريعي المطعون فيه قد نظم العلاقة الإيجارية في بعض ج
 ١٣٦محام وورثته من بعده من الخضوع للقواعد العامة التى تضمنها القـانون رقـم   

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـين   ١٩٨١لسنة 
وذلك إذا تنازل لغيره من المحامين عن حق إجارة العين التى كان ، المؤجر والمستأجر

وكان الأصل فى سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق انها ، ذها مكتبا للمحاماةقد اتخ
سلطة تقديرية ما لم يفرض الدستور على ممارستها قيودا لايجوز تخطيها لضـمان أن  

وكانت الحماية التى كفلها الدسـتور للملكيـة   ، يكون الانتفاع بتلك الحقوق مفيدا وفعالا
، ثين مناطها تلك الملكية التى لا تقوم علـى الاسـتغلال  الخاصة فى مادته الثانية والثلا

ولا تنـافى مقاصـدها   ، ولا يتعارض استخدامها مع الخير العام لجمـوع المـواطنين  
وكان المشرع فى مجال تنظيم العلائـق  ، الأغراض التى تتوخاها وظيفتها الاجتماعية

إلا أن ، زن بين أطرافهاالإيجارية وإن قرر من النصوص القانونية ما ارتآه كافلا للتوا
وإلا آل ، بل يتعين أن يكون حقيقة واقعة قانونـا ، هذا التوازن لايجوز أن يكون شكليا

، أمر هذه النصوص إلى إبطالها من خلال مباشرة الرقابة القضائية علـي دسـتوريتها  
ذلك أن القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية لايجوز أن تكون مدخلا لإثـراء  
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ولا أن يحصل من خلالها على حقوق لايسوغها مركـزه  ، جر العين وإفقار مالكهامستأ
وناقض جوهر الملكية ، وإلاحض تقريرها علي الانتهاز، القانونى فى مواجهة المؤجر

بما مؤداه ومن زاوية دستورية ، التي لايجوز أن تكون ثمارها عائدة إلي غير أصحابها
وهـو مـا   ، يقوم بها التوازن فى العلاقة الإيجارية امتناع إهدار الحدود المنطقية التى

يتحقق بالضرورة كلما انحدر الميزان كلية فى اتجاه مناقض للمصالح المشروعة لأحد 
وبوجه خاص من خلال تخويل مستأجر العين مزايا بعيدة فى مـداها تخـل   . طرفيها

حاما لحق الملكية إذ يعتبر ذلك اقت، بالحقوق الأصيلة التي كان ينبغى ضمانها لمؤجرها
وانتهاكا لمجالاتها الحيوية التى لايجوز المساس بها باعتبارها علـة  ، عاصفا بمقوماتها

ولاينال مما تقدم أن يقال بأن النص المطعون فيه من قبيـل  ٠تقريرها ومناط حمايتها 
ة التشريعات الاستثنائية التى تدخل بها المشرع لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قل
، المعروض من الأماكن سواء كانت مهيأة للسكنى أو معدة لغير ذلك مـن الأغـراض  

إلا أن الطبيعة الاستثنائية لتلـك التشـريعات التـى درج    ، ذلك أنه حتى وإن صح ذلك
واعتبر أحكامها من النظـام العـام   ، المشرع على تنظيم العلائق الإيجارية من خلالها

مان سريان آثارها بأثر مباشرعلى عقود الإيجـار  ولض، لإبطال كل اتفاق على خلافها
، القائمة عند العمل بها ولو كانت مبرمة قبلها لا تعصـمها مـن الخضـوع للدسـتور    

ولاتخرجها من مجال الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليـا علـى   
وأن يكون ، عهابل يتعين اعتبارها من قبيل التنظيم الخاص لموضو، دستورية القوانين

من القـانون رقـم    ٢٠وحيث إن المادة . مناط سلامتها هو اتفاقها مع أحكام الدستور
المشار إليه تنص على أنه يحق للمالك عند قيـام المسـتأجر فـى     ١٩٨١لسنة  ١٣٦

الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفـاع بالوحـدة   
من ثمن البيـع أو  %  ٥٠الحصول على ، لغير ذلك من الأغراضالسكنية أو المؤجرة 

وعلى المسـتأجر  . مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين
ويكون للمالك الحق ، قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض

%  ٥٠ماً منـه نسـبة ال   وأودع الثمن مخصـو ، فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك
المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل 

وبانقضاء ذلـك  . وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، عن عقد الإيجار وتسليم العين
الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بـأن يـؤدى للمالـك    

وحيث إن من المقرر وفقا للقواعد العامة التـى  . المشار إليها%  ٥٠رة نسبة ال مباش
أن مستأجر العين التى يستخدمها فى السكن أو لغير ذلك مـن  ، تنظم الروابط الإيجارية

بأن يتم هذا التنازل بنـاء  ، مقيد إذا أراد التنازل عن حق إجارتها إلى الغير، الأغراض
ا لترخيص صادر عن مالكها صـريحا كـان أم ضـمنيا    على نص فى القانون أو وفق

وسواء أكان هذا الترخيص مدرجا فى عقد الإجارة الأصلية أم واردا فى اتفاق لاحـق  
وإذ كان التنازل عن حق إجارة العين فى الأحوال التى يجوز فيهـا قـد   . على إبرامها

، أيا كان مقدارهيؤول إلى حصول المتنازل على مبالغ ضخمة لاينال منها مالكها شيئا 
وكان ذلك بكل المقاييس ظلما فادحا يلحق بمالكها أبلغ ، بل ينفرد بها المتنازل من دونه

آنفة البيان التى عدل بها عما كان معمـولا   ٢٠فقد أقر المشرع نص المادة ، الأضرار
وليعيد بموجبها إلـى  ، به قبلها من اختصاص مستأجر العين وحده بمقابل التنازل عنها
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لللل وذلك من خلال أمرين يمثلان ، علائق الإيجارية توازنا كان قد اختل فيما بين أطرافهاال
معا حلا منصفا لمواجهة تنازل مستأجر العين عن حق إجارتها تنازلا نافذا فـى حـق   

من مقابل التنازل بعد خصـم قيمـة   %  ٥٠أن يحصل مالكها على : أولهما :  مالكها
ازل يتم باتفاق بين المتنازل والمتنازل إليه فى شـأن  وهو تن، المنقولات التى فى العين
ثانيهما تقرير أولويـة لمالكهـا فـى    . وليس لمالكها شأن فيه، انتقال منفعة العين إليه

وذلك بشرط أن يعلن ، الانتفاع دون المتنازل إليه بالعين التى قام بتأجيرها إلى المتنازل
 ٥٠جزئية الواقع فى دائراتها العقار عن رغبته هذه عن طريق إيداع خزانة المحكمة ال

على أن يكون هذا الإيداع مشروطاً بالتنازل عن عقد ، من مقابل التنازل المعروض% 
وحيث إن ماقرره النص المطعون فيه من استثناء النزول عن حـق  . إيجارها وتسليمها

إجارة العين إذا صدر من محام حال حياته أو من ورثته مـن بعـده مـن الخضـوع     
قد دل بعبارة قاطعة لا لبس فيها ، المشار إليها ٢٠حكام العامة التى تضمنتها المادة للأ

بل أسقطها بتمامهـا  ، علي أن هذا النص لم يلتزم بالقواعد التى تنظم التنازل بوجه عام
 ١٣٦من القـانون رقـم    ٢٠ليمتنع على المالك بعدئذ الخيار بين حقين كفلتهما المادة 

مـن مقابـل التنـازل إذا أراد    %  ٥٠هما أن يحصل على ، يهالمشار إل ١٩٨١لسنة 
أوأن يستعيد العين من مستأجرها بعد أداء تلك القيمة مع إنهـاء العلاقـة   ، إعمال آثاره

بيد أن النص المطعون فيه حـرم مـن يملكـون    . الإيجارية التى ارتبطا بها فى شأنها
، من هـذين البـديلين كليهمـا   ، ةالأماكن المؤجرة المتخدة مقاراً لمزاولة مهنة المحاما

نافـذاً نفـاذاً   ، واعتبر تنازل المحامين وورثتهم من بعدهم عن حق إجارة تلك الأعيان
ومقرونا باستمرار عقود الإيجار المبرمة فى شأنها لصالح المتنازل ، فوريا قبل ملاكها

مـن  بما مؤداه التعرض لحق ملكيتهم على الأعيان المؤجرة من خلال مـنعهم  ، إليهم
وحيث إن قانون المحاماة بعد أن حرص على توكيد سيادة القـانون  . الاستئثار بمنافعها

وبمراعـاة أصـول المهنـة    ، والتمكين من أداء رسالتها، من خلال دعم مهنة المحاماة
أتى بالنص المطعون فيه لتبدو الأحكام التـى تضـمنها   ، ومتطلباتها سعيا للنهوض بها

منافيـة  ، مجموع الأحكام التى يشتمل عليها هذا القـانون  منعزلة عن، غريبة فى بابها
وهو تنظيم خاص توخى تحديـد حقـوق   ، بمضمونها للتنظيم المتكامل لمهنة المحاماة

أو ينال من الأسس اللازمـة  ، بما لايخل بمقوماتها، المحامين وواجباتهم بصورة دقيقة
متـى  . مهنة إلى بلوغهاللوفاء بتبعاتها محددة على ضوء الأغراض التى ترمى هذه ال

فإن النص المطعون فيه يكون منفصلاً عن الأحكام التى تقتضـيها مزاولـة   ، كان ذلك
ذلك أن الحقوق التى يرتبها للمحامين فيمـا بـين   ، مهنة المحاماة والقيام على رسالتها

لازمها ، بعضهم البعض لقاء التنازل عن الأعيان المتخذه مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة
إذ تقدم للمحامين دون غيرهم من المتنـازلين  ، لغاء حقوق ملاكها إلغاء كاملا ونهائياإ

وتعصمهم من أن يؤدوا لمـن يملكـون   ، ميزة استثنائية ينفردون بها، عن حق الإجارة
وتنقل إلى المتنازل إليه منفعـة العـين المـؤجرة دون    ، الأعيان شيئا منها ولو ضؤل

بل هو عدوان ، نطاق التنظيم التشريعى لحق الملكيةولايدخل ذلك فى ، رضاء صاحبها
، ذلك أن النص المطعون فيه يقدم المنفعة المجلوبة علـى المضـرة المدفوعـة   ، عليها

، بل يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، ولايختار أهون الشرين لدفع أعظمهما
ومجاوزا بذلك ، طاقهامنافيا بذلك المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحقوق فى ن
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ومغلبـا  ، الحدود المنطقية لعلاقة كان ينبغى أن تتوازن فيها المصـالح لا أن تتصـادم  
مصالح فئة بذاتها من المواطنين على سواهم بإيثار أفرادها بمزايا مالية يختصون بهـا  

وانتهـاء   ١٩٢٣وحيث إن الدساتير المصرية جميعهـا بـدءاً بدسـتور    . دون غيرهم
وكفلـت تطبيقـه   ، de jure رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، ائمبالدستورالق

وعلى تقـدير  ، على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى
أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة 

وأضحى هذا المبدأ فى جوهره وسـيلة  ، ارستهاصور التمييز التى تنال منها أو تقيد مم
لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لايقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريـات  

بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلـى تلـك التـى كفلهـا     ، المنصوص عليها فى الدستور
ا للمصـلحة  وعلى ضوء مايرتئيه محقق، المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية

منه على حظر التمييز بين المـواطنين فـى    ٤٠ولئن نص الدستور فى المادة . العامة
هى تلك التى يقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو ، أحوال بينتها

مـرده  ، إلا أن ايراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظوراً فيها، الدين أو العقيدة
إذ لو صح ذلك ، ولا يدل البته على انحصاره فيها، ثر شيوعا فى الحياة العمليةأنها الأك

وهو مايناقض المسـاواة التـى   ، لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستوريا
وآية ذلـك أن مـن صـور    . ويحول دون إرساء أسسها وبلوغ غاياتها، كفلها الدستور

ن الدستور، مالا تقل عن غيرها خطـراً سـواء مـن    م ٤٠التمييز التى أغفلتها المادة 
كالتمييزبين المواطنين فى نطاق الحقـوق  ، ناحية محتواها أومن جهة الآثارالتى ترتبها

أو مركزهم ، لاعتبار مرده إلى مولدهم، التى يتمتعون بها أو الحريات التى يمارسونها
أو عصـبيتهم  ، عاتهم العرقيةأو نز، أو ميولهم الحزبية، أو انتمائهم الطبقى، الاجتماعى

أو تبنـيهم  ، أو إعراضهم عـن تنظيماتهـا  ، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، القبلية
، وغير ذلك من أشكال التمييز التى لاتظاهرها أسس موضوعية تقيمهـا ، لأعمال بذاتها

إلا أن قوامها ، وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها
ل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريـات  ك

وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص ، التى كفلها الدستور أو القانون
آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المـؤهلين للانتفـاع   

الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير  وبوجه خاص علي صعيد، بها
وكان النص المطعون فيه يتوخى بالمزايا ، متى كان ذلك. ذلك من مظاهر الحياة العامة

، تفضيلهم على من عداهم من المسـتأجرين ، والحقوق التى كفلها للمحامين دون سواهم
ودون أن ، ا فى مراكزهم القانونيـة واستبعاد هؤلاء من الإفادة منها رغم تماثلهم جميع

فـإن الـنص   ، بل عمد المشرع إلى نقيضها، يستند هذا التمييز إلى مصلحة مشروعة
ومنهيا عنه بـنص  ، المطعون فيه يكون مفتقراً إلى الأسس الموضوعية اللازمة لحمله

وكـان الـنص   ، متى كان ذلك. باعتباره متبنيا تمييزاً تحكميا، من الدستور ٤٠المادة 
لمطعون فيه قد أخل بالحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة وأهدر مبدأ المساواة ا

وحيث إنه لا  .من الدستور ٤٠، ٣٤، ٣٢فانه يكون مخالفا لأحكم المواد ، أمام القانون
محاجة فى القول بأن النص التشريعى المطعون فيه يوفر مزيداً من الرعاية للمحـامين  

ذلك أن قيام المحامين على واجبـاتهم  ، لدفاع عن حقوق المواطنينتقديراً لدورهم فى ا
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لايصلح سندا لإهدار الحماية التى كفلها الدستور لحق ، ونهوضهم بمسئولياتها، الأصيلةلللل
وهما تكفلان دعم الملكية الخاصة ممثلة فـى رأس  ، منه ٣٤، ٣٢الملكية فى المادتين 
وباعتبـار أن  ، وظيفتهـا الاجتماعيـة  وتقرران صونها فى إطار ، المال غير المستغل

ويندرج تحتهـا اسـتعمال   ، الحماية الدستورية لحق الملكية تمتد إلى عناصره المختلفة
جنيـا  ، واستغلاله استغلالا مباشـراً أو غيـر مباشـر   ، المالك للشئ فى كل ما أعد له

   .لثماره

h^f‰ù]�å„�� �� �� �� �
�íÛÓ�]�kÛÓuV مـن قـانون    ٥٥لمادة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من ا

فيما قررته من استثناء التنازل فيمـا  ، ١٩٨٣لسنة  ١٧المحاماة الصادر بالقانون رقم 
بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقارا لمزاولـة مهنـة   

فـى شـأن    ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ٢٠من الخضوع لحكم المادة ، المحاماة
، خاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمسـتأجر بعض الأحكام ال

   .وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
� �
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لللل
l]ð]†{{qý]        

لـدعوى قلـم كتـاب    أودع المدعي صحيفة هـذه ا  ١٩٩١إبريل لسنة  ٩بتاريخ 
بتعديل المادة الأولـى   ١٩٩١لسنة  ١المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 

بتعديل بعض أحكـام قـانون التـأمين الاجتمـاعي     ١٩٨٧لسنة  ١٠٧من القانون رقم 
وقدمت هيئة قضاياالدولة مذكرة طلبـت فيهـا    ١٩٧٥لسنة  ٧٩الصادر بالقانون رقم 
ثم ، قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، د تحضير الدعوىوبع. الحكم برفض الدعوى

وقدمت تقريرا تكميليـا فيمـا   ، أعيدت القضية إليها بناء على طلبها فى جلسة المرافعة
وقـررت  ، ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضـر الجلسـة   .أثاره هذا التقرير

  المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، لاع علي الأوراقبعد الاط

حيث إن الوقائع علي مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن 
عمال كلي الإسكندرية بعـد أن   ١٩٨٩لسنة  ١١٢١المدعي كان قد أقام الدعوي رقم 

استنفد طريق التظلم أمام لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيـق قـانون التـأمين    
طالبا الحكم بإلزام المدعي عليهمـا   ١٩٧٥لسنة  ٧٩در بالقانون رقم الاجتماعي الصا

الأول والثاني بصفتهما متضامنين بتعديل معاش الأجور المتغيرة المستحق له اعتبـارا  
وبأن يؤديا لـه مبلـغ   ، جنيها شهريا ١٦١ر٥٨٨إلي مبلغ  ١٩٨٧من أول يوليو لسنة 

غيرة المستحق له عن المدة مـن  جنيها قيمة متجمد معاش الأجور المت ٣٨٩٢ر  ٨١٢
، بخلاف ما يستجد من معاش شـهرى  ١٩٨٩أكتوبر لسنة  ٣٠حتي  ١٩٨٧أول يولية 

جنيها شهريا اعتبارا من أول نـوفمبر لسـنة    ١٦١ر ٨٨٥عن الأجورالمتغيرة بواقع 
مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ، ١٩٨٩

بـرفض   ١٩٩٠مايو لسـنة   ٢٧وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بجلسة . وبلا كفالة
 ٤٦لسنة  ٤٦٠طعن في حكمها أمام محكمة استئناف الاسكندرية بالطعن رقم ، الدعوى
وإذ قـدرت  . ١٩٩١لسـنة   ١دفع بعدم دستورية القانون رقـم  ، وأثناء نظره. قضائية

فقـد أقـام   ، وى الدستوريةوصرحت له برفع الدع، محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع
وحيث إن البين من تقصى نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر . الدعوى الماثلة
، أنه لم يكن يقررللمؤمن عليه وقت العمل به اعتبارا من ١٩٧٥لسنة  ٧٩بالقانون رقم 
)  ١( معاشا عن أجره المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند  ١٩٧٥أول سبتمبر

منه المتعلقة باستحقاق المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغـه  ) ١٨(مادة من ال
أو لبلوغه سن الستين بالنسـبة  ، سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به

ثم تقرر . من ذلك القانون ٢ج من المادة ، للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب
 ١٩٨٤لسنة  ٤٧ ن أجره المتغير بمقتضي القانون رقمللمؤمن عليه لأول مرة معاشا ع

، ١٩٧٥لسـنة   ٧٩بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
امتداداً للحماية التأمينية لتشمل كامـل   ١٩٨٤وذلك اعتبارا من الأول من إبريل لسنة 

المضافة بهذا القـانون  مكررا  ١٨فنصت المادة ، أجر المؤمن عليه بعناصره المختلفة
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عـن  « علي أن
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هذا الأجر وذلك متي توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعـاش عـن الأجـر    
 سـنة  ١٠٧صدر القانون رقم ، ١٩٨٧يوليو لسنة  ٢٧وبتاريخ . »..........الآساسى 

 ونص في مادته الأولي علي أنه، م قانون التأمين الاجتماعيبتعديل بعض أحكا ١٩٨٧
إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشـتراكه المتغيـر المسـتحق فـي الحالـة      «: 

من قانون التـأمين الاجتمـاعي الصـادر     ١٨من المادة  ١المنصوص عليها فى البند 
رفـع  ، اشمن متوسط أجر تسوية هذا المع%  ٥٠عن  ١٩٧٥لسنة  ٧٩بالقانون رقم 

أن يكون المؤمن عليه مشـتركا عـن   ) أ: (إلي هذا القدر متي توافرت الشروط الآتية 
ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجـر حتـي تـاريخ     ١/٤/١٩٨٤الأجر المتغير فى 

أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة ) ب(. انتهاء خدمته
وفى تطبيق حكم هذه . هرا علي الأقل ٢٤٠اسي مقدارها اشتراك فعلية عن الأجر الأس

المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبه فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغيـر وفقـا   
ويضاف إلى المعاش المنصـوص  ، من قانون التأمين الاجتماعى المشارإليه ٣٤للمادة 

دني لمعـاش الأجـر   وقضت مادته الثانية بأن يكون الحد الا. »عليه فى الفقرة السابقة
من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسـبة  %  ٢٠المتغير 

وتوافرت في شأنه إحدى حالات  ١٩٨٧/  ٧/ ١إلي المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 
استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء 

مـن قـانون التـأمين     ١٨أو للوفاة المنصوص عليها فـي المـادة    الوظيفة أو للعجز
 ١٤م مدت بالقانون رق ١٩٩٠/  ٦/ ٣٠الاجتماعي المشار إليه خلال فترة تنتهي حتى 

وقد عمل بهذه النصوص اعتبارا من أول يوليو لسنة  .٦/١٩٩٣/  ٣. إلى ١٩٩٠لسنة 
 .المشار إليـه  ١٩٨٧لسنة  ١٠٧بالتطبيق للمادة السابعة عشرة من القانون رقم  ١٩٨٧

موضوع الطعن الماثل  ١٩٩١لسنة  ١صدر القانون رقم  ١٩٩١يناير لسنة  ٥وبتاريخ 
بتعديل بعض أحكـام قـانون    ١٩٨٧لسنة  ١٠٧بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 

ونص في مادته الأولى علي ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
بتعديل بعض أحكـام   ١٩٨٧لسنة  ١٠٧المادة الأولي من القانون رقم  أن يضاف إلى

فقرة أخيـرة نصـها    ١٩٧٥لسنة  ٧٩قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
ولاتسرى أحكام هذه المادة إلا علي المؤمن عليه الموجود بالخدمة فـي أول  «:  الآتى

شـروط   ١٩٨٧يونيـة لسـنة    ٣٠والذى لم تتوافر فى شأنه حتي  ١٩٨٧يوليه لسنة 
استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فـي القـانون المشـار    

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسـمية ويعمـل   « علي أن) ٢(ونص في المادة . »إليه
 ١ وحيث إن المدعي ينعى علي القانون رقـم  »١٩٨٧بها اعتبارا من أول يوليه لسنة 

المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون المنصـوص عليـه فـي     ١٩٩١لسنة 
وذلك على سند من أن المراكز القانونية فيما يتعلق بـالحق  ، من الدستور) ٤٠(المادة 

 ١٠٧في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير الذى قررته المادة الأولي من القانون رقم 
وإذ جـاء  . إلي كل من توافرت فيه شروطها هى مراكز متماثلة بالنسبة، ١٩٨٧لسنة 

القانون المطعون فيه منطويا علي تفرقة في المعاملة بـين أصـحاب هـذه المراكـز     
القانونية بأن قصر الحق في الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير علي الموجـودين فـى   

فإنه ، ريخدون أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل هذا التا ١٩٨٧الخدمة في أول يوليه 
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يكون قد تضمن تفرقة تحكمية بين أفراد هاتين الطائفتين لا تقوم على أسس واقعية ولا لللل
كما تخالف مفهوم التضامن الاجتماعي الـذى اعتبـره الدسـتورمن    ، تتفق مع العدالة

بالإضافة إلى تعارضها مـع  ، منه) ٧(مقومات المجتمع علي مانصت على ذلك المادة 
فضلا عن أن القانون المطعون فيه عدوان علي الحق . ي ومبادئهنظام التأمين الاجتماع

، فى الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير بعد أن ثبت دينا فى ذمة الجهة الملتزمة بأدائـه 
وهو يعوق كذلك مباشرة القضاء لولايته بضمان الحق الذي كفله القانون بالنسبة إلـى  

وهو ، مستوفين للشروط التى تطلبها ١٩٨٧من أحيلوا إلى التقاعد قبل أول يوليو لسنة 
وذلـك  ، ويعد تدخلا في شئون العدالة، ما يخل بحق الملكية واستقلال السلطة القضائية

وحيـث إن نظـام التـأمين    . من الدستور ١٦٦، ٦٩، ٦٨، ٣٤، ١٧بالمخالفة للمواد 
ا يشمل التأمين ضد مخـاطر بـذاته   ١٩٧٥لسنة  ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

وكان من المسلم فى تطبيق أحكام هذا القانون ، تندرج الشيخوخه والعجز والوفاة تحتها
يقصد بها العامل الذى تسرى عليه أحكام ذلك القانون ويفيد من  )المؤمن عليه( أن كلمة

سواء أكان من العاملين ، المزايا التأمينية التى نص عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه
لة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو وحداتها الاقتصادية أو غيرها مـن  المدنيين بالدو

أم كان من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمـل  ، وحدات القطاع العام الاقتصادية
ذلك أن محل التأمين أو العنصـر  . بالشروط التى نص عليها قانون التأمين الاجتماعى

بـل إن  . أم فرديا هو تحقق الخطر المؤمن منهالجوهرى فيه جماعيا كان هذا التأمين 
هو الدافع الي التأمين أيـا كانـت   ، التأمين من هذا الخطر لمواجهة آثاره بعد وقوعها

وماالتـأمين  . الجهة التى تنظم عملية توزيع المخاطر وتشتيتها بـين المـؤمن علـيهم   
وقـد فصـل   . تقوم الدوله فيها بدور المؤمن، الاجتماعى إلا صورة من صور التأمين

قانون التأمين الاجتماعى قواعد هذا النظام ونطاق سريان أحكامه وحـدد الصـناديق   
. التأمينية التي توفر لمختلف صور التأمين مـا يتصـل بهـا مـن الحقـوق الماليـة      

وأن ، فقرربصريح مادته السابعة عشرة أن المشمولين بتأمين الشيخوخة مؤمن علـيهم 
يتكون من عدة عناصر من بينها الحصـة التـى يلتزمـون    مقابل التأمين بالنسبة إليهم 

وأبان كذلك بمادتـه  . بأدائها من أجورهم سواء أكان الأجر أساسياً أم كان أجراً متغيراً
لبلوغه سن التقاعـد   )المؤمن عليه( الثامنة عشرة عن أن المعاش يستحق بانتهاء خدمة

وكان قد تقـرر  ، كان ذلك وحيث إنه متي. المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به
 ١٩٨٤لسـنة   ٤٧أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير بمقتضى القـانون رقـم   
 ١٩٧٥لسـنة   ٧٩بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

وكـان مـا تغيـاه    ، امتدادا للحماية التأمينية لتشمل أجرالمؤمن عليه بمختلف عناصره
أن يوفر للمؤمن عليه معاشاً مناسباً مقارباً لما كان يحصل عليه مـن  المشرع بذلك هو 

يفي باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التـى يتحقـق   ، أجر أثناء مدة خدمته
التى تضمنتها المادة الأولى مـن   »المؤمن عليه« فإن عبارة، عندها الخطرالمؤمن منه

بل تعديلها لايجوز قصرها على فئة بذاتها المشار إليه ق ١٩٨٧ لسنة ١٠٧القانون رقم 
. ١٩٨٧من المحالين الى التقاعد هى تلك التى تكون فى الخدمة فى الأول من يوليـو  

تقرر الحق فى الحد الأدنـى   ١٩٨٧لسنة  ١٠٧ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 
مة العامل أولها أن تكون خد: لمعاش الأجر المتغير للمؤمن عليه بتوافر شروط ثلاث 
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مـن قـانون التـأمين     ١٨من المادة  ١قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند 
، وهى انتهاء خدمة المـؤمن عليـه   ١٩٧٥لسنة  ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سـن السـتين   
من قانون التأمين  ٢ج من المادة ، وص عليهم بالبندين ببالنسبة للمؤمن عليهم المنص

 ١/٤/١٩٨٤ثانيها أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فـى  . الاجتماعى
ثالثهـا أن يكـون   . ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمتـه 
فعلية عـن الأجـر    للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك

وكان من المقرر أنه فى مجال ، متى كان ذلك. هرا على الأقل ٢٤٠الأساسى مقدارها 
فـإن  ، استظهار المقاصد التى رمى المشرع إلى بلوغها من وراء إقراره حكما معينـا 

العبارة التى صاغ المشرع بها النص التشريعى فى سياقها ومحددة على ضوء طبيعـة  
م التشريعى والأغراض التى يتوخاها هى التى يتعـين التعويـل   الموضوع محل التنظي

ولايجوز العدول عنها إلى سواها إلا إذا كان التقيـد بحرفيتهـا ينـاقض    ، عليها ابتداء
وكان استقراء الشرطين الثانى والثالـث  ، أهدافا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع

عديل مادته الأولـى اسـتحقاق   قبل ت ١٩٨٧لسنة  ١٠٧اللذان علق عليهما القانون رقم 
المحالين إلى التقاعد الحد الادنى لمعاش الأجر المتغير، يدل على أن مـدد الاشـتراك   

وأن مـدد   »واقعة انتهاء الخدمـة « عن هذا الأجر يعتد فى حسابها بزمن معين نهايته
فى تاريخ تـوافر  « الاشتراك عن الأجر الاساسى يجب الا تقل عن فترة زمنية محددة

وكان ليس ثمة دليل من عبـارة الـنص علـى أن هـاتين     ، »عة استحقاق المعاشواق
الواقعتين كلتاهما واقعة انتهاء الخدمة وواقعة استحقاق المعاش متراخيتان الـى الأول  

فان قصر الحق فى الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على هـؤلاء  ، ١٩٨٧من يوليو 
يعدو أن يكون حملاً للمادة الأولى من القانون لا، الموجودين فى الخدمة فى هذا التاريخ

المؤمن «  وآية ذلك أن كلمه. قبل تعديلها على شرط لاتتضمنه ١٩٨٧لسنة  ١٠٧رقم 
مطلقـا  ، فى جميع مواضعها من هذه المادة قد ورد لفظها عاما دون تخصيص »عليه

 ـ راد الـذين  دون تقييد بما مؤداه انصرافها على سبيل الشمول والاستغراق إلى كل الأف
. ذلك أن العام لايخصـص إلا بـدليل ولايقيـد المطلـق إلا بقرينـة     ، يندرجون تحتها

وإلا كان ذلك تأويلا غيـر  ، وبانتفائهما لايجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعى
، والتفافا حول المصلحة الاجتماعية التى تظاهرالنصوص التشـريعية جميعهـا  ، مقبول

وقوامها فى الطعن الماثل توفير الأمن والطمأنينة لهؤلاء الذين  .وتعتبر هدفا نهائيا لها
وذلك بضمان حد أدنى لمعاشاتهم عـن الأجـور   ، تحقق خطر الشيخوخه بالنسبة إليهم
 المؤمن عليـه <<  ولازم ذلك ومقتضاه أن مفهوم. المتغيرة لايجوز النزول عنه بحال

قبـل تعـديلها    ١٩٨٧لسنة  ١٠٧فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم >> 
بالمادة الأولى من القانون المطعون فيه ينصرف إلى كل من تعرض لخطر الشيخوخة 

لسـنة   ١٠٧سواء كان قد بلغ سن التقاعد قبل العمل بالقانون رقـم  ، من المؤمن عليهم
وكان من المسلم ، وحيث إنه متى كان ذلك. ، أم كانت خدمته قد انتهت بعد نفاذه١٩٨٧

ذا توافرت فى المؤمن عليه محددا على هذا النحو الشروط التى تطلبتهـا المـادة   أنه إ
فـإن  ، الأولى من هذا القانون قبل تعديلها لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير

ولايجوز من بعد . مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش يكون قد استقر بصفة نهائية
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ذلك أن التغييـر فيهـا بعـد اكتمالهـا لـيس إلا      . قام عليهاالتعديل فى العناصر التى لللل
وإحداثا لمركز قانونى جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ مستوفيا ، هدمالوجوده

ولئن كان الدستور قد فـوض  . لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها
ائة فى أن تقرر القواعد التى يتحدد السلطة التشريعية فى مادته الثانية والعشرين بعد الم

إلا أن الشروط التى يفرضها المشرع لقيام حـق مـن   ، الحق فى المعاش على ضوئها
، ولايتصور وجوده بـدونها ، بها ينهض سويا على قدميه، تعتبر من عناصره، الحقوق

ومن ثم لاتنعزل هذه الشروط عن الحق الـذى تولـد   . ولا أن يكتمل كيانه فى غيبتها
بما مؤداه امتناع التعديل فيهـا  ، ولايتم وجوده إلا مرتبطا بها. لأنها من مقوماته، عنها

وهو ماينحل إلى . وإلا كان ذلك نقضا للحق بعد تقريره، بعد نشوء الحق مستجمعا لها
مصادرته على خلاف احكام الدستور التى تبسط حمايتها علـى الحقـوق الشخصـية    

ولا كـذلك الشـروط التـى    . لايجوز الانتقاص منها جميعها باعتبار أن لها قيمة مالية
إذ يجوز أن تعـدلها الإرادة التـى   ، تكون الإرادة صريحة كانت أم ضمنية مصدراً لها

، وهى كذلك أمر عارض يدخل على الحق بعد تمام وجوده وتكامل عناصـره . أنشأتها
، تكوينـه  ومن ثم تكون هذه الشروط مضافة إلى الحق بعد. ليغدو بعدئذ حقا موصوفا

المطعون  ١٩٩١لسنة  ١وحيث إن القانون رقم . ومن المتصور أن يوجد الحق بدونها
لسـنة   ١٠٧فيه قد صدر بمقولة أنه تشريع مفسر لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 

 لسـنة  ٧٩بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  ١٩٨٧
ره وعلى مايبين من تقرير لجنة القوى العاملة فى شـأن  وأن الغرض من إصدا ١٩٧٥

وهو التقرير الذى نشر فى مضبطة الجلسـة السادسـة   ، مشروع القانون المطعون فيه
هو قطع كل جـدل حـول المقصـود     ١٩٩٠ديسمبر  ٣١لمجلس الشعب المعقودة فى 

ة كما أوضحت السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية فـى مضـبط  . )المؤمن عليه( بكلمة
ولايمس ، الجلسة ذاتها أن مشروع القانون المعروض من قبلها لاينشئ أية قاعدة جديدة

بل هو من قبيل مزيد من التفسير لقصد المشرع فـى شـأن   ، المراكز القانونية القائمة
 ١٩٧٩لسـنة   ٧٥وهو القانون رقم ، الوارد فى القانون الأصلى )المؤمن عليه( مفهوم

وكان مـن  ، متى كان ذلك. آنف البيان ١٩٨٧لسنة  ١٠٧م الذى يحيل إليه القانون رق
المقرر أن سلطة تفسير النصوص التشريعية سواء تولتها السلطة التشريعية أم باشرتها 

لايجوز أن تكون موطئـا إلـى تعـديل هـذه     ، الجهة التى عهد إليها بهذا الاختصاص
وبوجـه  . دة منهاالنصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصو

خاص لاتتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقا للقانون محـدد  
إذ ، علي ضوء الإرادة الحقيقية للمشرع واكتمل تكوينها بالتالي قبل صدور قرارالتفسير

يعتبر ذلك عدوانا على الحقوق التى ولدتها هذه المراكزوتجريدا لأصحابها منهـا بعـد   
ذلـك أن  . وهو مالا يجوز أن ينزلق التفسير التشريعى اليه أو يخـوض فيـه  . ثبوتها

المجال الطبيعى لهذا التفسير لايعدو أن يكون وقوفا عند المقاصد الحقيقية التى توختها 
وهى مقاصد لايجوز توهمها ، السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية

بـل  . ص على غير المعنى المقصود منها ابتـداء أو افتراضها كى لاتُحمل هذه النصو
وتلك هى الإرادة الحقيقيـة التـى لايجـوز    . مناطها ماتغياه المشرع حقا حين صاغها

وهـى  . ويفترض فى النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها، الالتواء بها
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ا أو تشويها لها بعد إرادة لايجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها أو يعتبر مسخ
كـذلك لايجـوز أن   . أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتزاعاً لبعض الفاظها من سياقها
أو لمواجهة نتائج لم ، يتخذ التفسير التشريعى ذريعة لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها

إذ يؤول ذلك ، يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر النصوص القانونية المتصلة بها
وحيث إن البين من مقارنة أحكام القانون رقـم  . ويتمحض عن تعديل لها، ريفهاإلى تح
لسنة  ١بالقانون رقم ، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ١٩٨٧لسنة  ١٠٧

أن هذا القانون كمـا  ، ١٩٨٧لسنة  ١٠٧بتعديل المادة الأولى من القانون رقم  ١٩٩١
تغيا تفسير المقاصد التى توختها المادة الأولى جاء بعنوانه ودل على ذلك بمضمونه لاي

بل رمى إلى تعديلها عن طريق إضافة شرط جديد ، ١٩٨٧لسنة  ١٠٧من القانون رقم 
إلى الشروط التى تطلبتها لاستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير، هادفاً من وراء 

ومن ثـم  . هذا المعاشذلك إلى تقييد أو تضييق مجال تطبيقها لمواجهة متطلبات تمويل 
تكون الأغراض المالية وحدها هى الغاية النهائية التى قصد المشرع بإصداره القـانون  

وهى بعد أغراض تنافى بطبيعتها حقيقة أبعاد التفسير . الى بلوغها ١٩٩١لسنة  ١رقم 
يؤكد ذلك ماقررته وزيرة الشئون الاجتماعية من أن . التشريعى وليس لها من صلة بها

قبل تعديل مادته الأولى على من خـرج   ١٩٨٧لسنة  ١٠٧أحكام القانون رقم  سريان
وهما لايتحققان إلا مـن  ، يخل بالأمن والأمان ١٩٨٧من الخدمة قبل الأول من يوليو 

خلال صناديق تقوم علي أسس اكتوارية سليمة روعيت فى جميع التعديلات التـى تـم   
قضها مثلا مد ميزة بأثر رجعي لان ذلـك  إدخالها علي قوانين التأمين الاجتماعي وينا

سيرتب أضراراً جسيمة بالصناديق يخل باستمرار وفائها بالمزايـا التأمينيـة ويجـب    
قد نص فـي   ١٩٩١ لسنة ١وإذ كان القانون رقم . بالتالى الحفاظ على مراكزها المالية

إلا  ١٩٨٧ لسنة ١٠٧مادته الأولي علي ألا تسرى أحكام المادة الأولي من القانون رقم 
والذى لم تتـوافر فـى    ١٩٨٧علي المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو لسنة 

شروط اسـتحقاق المعـاش وفقـا لأحكـام تـأمين       ١٩٨٧يونيو لسنة  ٣٠شأنه حتي 
 لسـنة  ١٠٧وكان القانون رقم ، الشيخوخة والعجزوالوفاة في قانون التأمين الاجتماعى

لي النحوالمتقدم لم يعلق استحقاق الحد الأدني لمعاش قبل تعديل مادته الأولي ع ١٩٨٧
فإنه يكون شرطا جديدا يعدل من المراكـز القانونيـة   ، الأجر المتغير على هذا الشرط

وهـو مـا   ، القائمة قبل العمل به مقيما علي أنقاضها مراكز قانونية جديدة مختلفة عنها
وحيث إن موضوع تنظـيم   .يجافى طبيعة التفسير التشريعي والأغراض التى يتوخاها

الحقوق وإن كان يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع وفق أسـس  
إلا أن هذا التنظيم يكون مجانبا أحكـام  ، موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام

الدستور منافيا لمقاصده إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو بالانتقـاص  
وكان القانون المطعون فيه قد أكد بعنوانه وحقيقة مضمونه أنـه  ، متي كان ذلك .منها

 ١٠٧توخي بمادته الأولي تعديل الشروط التي تطلبتها المادة الأولي من القانون رقـم  
مقيدا بذلك من نطـاق  ، لقيام الحق في الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير ١٩٨٧لسنة 

ومخلا بالتالى بالمركز القانوني ، فى عناصر هذا الحقومحدثا تغييرا جوهريا ، تطبيقها
للمؤمن عليهم الذين عناهم هذا القانون وعلق حقهم في الحد الأدنـي لمعـاش الأجـر    
، المتغير علي استيفاء الشروط التى تطلبها والتي يعد ذلك القانون مصدراً مباشراً لهـا 
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لعناصره جميعهـا قبـل نفـاذ    وكان التعديل فى هذا المركز الذى نشأ مكتملا مستوفيا لللل
القانون المطعون فيه مؤداه الحتمى حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينيـة  

ويـتمحض  ، قبل تعديل مادتـه الأولـي   ١٩٨٧لسنة  ١٠٧التي كفلها لهم القانون رقم 
فـإن القـانون   ، بالتالي عدوانا علي حقوقهم الشخصية التى سعي الدستور إلى صونها

ن فيه يكون قد جاوز نطاق السلطة التقديدية التى يملكها المشرع فى موضـوع  المطعو
وحيث إن الدسـتور  . ويكفل فعاليتها، تنظيم الحقوق باقتحام المجال الذى يؤكد جوهرها

إلا أن من المقـرر علـى   ، وإن فوض السلطة التشريعية فى تقرير قواعد منح المعاش
فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه فإنـه  ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحق 

وإذا كـان  . ينهض التزاما على الجهة التى تقررعليها مترتبا فى ذمتهـا بقوةالقـانون  
الدستور قد خطا خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولـة فـى   

ن العمـل  مادته السابعة عشرة تقرير معاش يواجه به المواطنون بطالتهم أو عجزهم ع
فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعا أفضـل  ، أو شيخوختهم

يؤمن المواطن فى غده ويرعى موجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع 
يؤيد ذلك أن الحقوق التى يكفلهـا نظـام   . على ماتقضى به المادة السابعة من الدستور

وره المختلفة لايقتصر أثرها على ضمان مايعين أسرة المـؤمن  التأمين الاجتماعى بص
ولكنها فى الوقت ذاته مفترض أولـى وشـرط   ، عليه على مواجهة التزاماتها الحيوية

مبدئى لإسهام المؤمن عليه فى الحياة العامة والاهتمام بوسائل النهوض بها ومراقبـة  
بمسـئوليته هـذه وهـو     متحررا فى ذلك من عثرات النهوض، كيفية تصريف شئونها

مايتحقق بوجه خاص إذا مانزل المشرع باحتياجاته عن حدودها الدنيا التـى لايجـوز   
التفريط فيها على ماقررته ديباجة دستور جمهورية مصر العربية التى تعتبر مـدخلاً  

 de Constitutionnalite وتكون مع الأحكام التى ينتظمهـا كلاغيرمنقسـم  ، إليه

Bloc دلالة على  )بالتوطئة( لديباجة التى تسميها بعض الدساتير العربيةذلك أن هذه ا
اتصالها بالدستور واندامجها فى أحكامه تؤكد أن مكانة الوطن وهيبتـه وقوتـه هـى    

وأن عزته وطبيعته الإنسانية هى الشـعاع الـذى   ، انعكاس لقيمة الفرد وعمله وكرامته
ية فى اتجاهها نحو مثلهـا الأعلـى   هداه ووجهه إلى التطور الهائل الذى قطعته البشر

وصـدره  ، وحيث إن الدستور أفرد بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبـات العامـة  
وكان الحق فـى  ، بالنص فى المادة الأربعين منه على أن المواطنين لدى القانون سواء

ه أسـاس  المساواة أمام القانون هو مارددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتبار
العدل والحرية والسلام الاجتماعى وعلى تقدير أن الغاية التى يتوخاها تتمثل أصلاً فى 

أو ، صون حقوق المواطنين وتأمين حرياتهم فى مواجهة صور من التمييز تنال منهـا 
وغدا هذه المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونيـة المتكافئـة   . تُقيد ممارستها
والتى لايقتصر تطبيقها على الحقـوق  ، فيها بين المراكز القانونية المتماثلةالتى لاتمييز 

بل يمتد مجال إعمالها إلى تلك التى يقررها ، والحريات المنصوص عليها فى الدستور
وكانت السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فـى مجـال   ، القانون ويكون مصدراً لها

إلى التمييز بين المراكز القانونية التـى تتحـدد    لايجوز بحال أن تؤول، تنظيم الحقوق
وكان الأصـل فـى   ، وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون

وكان لاشبهة فى أن القانون المطعون فيه قصد ، الأحكام هو استلهام روحها ومقاصدها
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عـاش الأجـر   أن يضيف بمادته الأولى شرطا علق عليه الإفادة من الحـد الادنـى لم  
وهـو  ، ١٩٨٧المتغير هو أن يكون المؤمن عليه موجودا فى الخدمة فى أول يوليـو  

لسنة  ١٠٧شرط لم يكن قائما أو مقرراً من قبل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 
بـل أُقحـم   ، ولا متصلاً بمتطلبات تطبيقها عند إقرارها من السلطة التشريعية، ١٩٨٧
مصادما للأغراض التى توختها وهادما لعلاقات قانونيـة تتصـل   وجاء بالتالى ، عليها

بالشخصية المتكاملة للمواطن وبالحدود التى لايجوز النزول عنها للحق فى الحياة فـى  
متبنيا كذلك تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص المادة الأربعـين  ، إطارمن الأمن والطمأنينة

أفرادها إلى التقاعد اعتبـاراً مـن الأول    من الدستور بين فئتين إحداهما تلك التى أحيل
وأخراهما تلك التى بلغ أفرادها سن التقاعد قبل ذلك دون أن يسـتند   ١٩٨٧من يوليو 

ذلك أنه اختص الفئة الأولـى بحقـوق   ، التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية
أفراد هـاتين   تأمينية حجبها عن الفئة الثانية حال أن الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن

الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم وكان يجب ضمانا للتكافؤ فى الحقوق بينهما أن تنتظمها 
وحيـث إن المـؤمن   . قواعد موحدة لاتقيم فى مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بها

وإن كان قد أفاد من الزيادة فى  ١٩٨٧عليه الذى انتهت خدمته بالتقاعد قبل أول يوليو 
التـى   ١٩٨٧ لسنة ١٠٢تى تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم المعاش ال

المعاشـات المسـتحقة   ، ١٩٨٧اعتباراً من أول يوليو % ٢٠تنص على أن تزاد بنسبة 
لسـنة   ٧٩ قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم

دة التى التزمها المشرع فى طريقة حسـابها  ، إلا أن هذه الزيادة وأيا كانت القاع١٩٧٥
وليس من شأنها أن تنحى قاعدة تسـتقل  ، تنسحب إلى كامل المعاش بمختلف عناصره

هى تلك التى أوردها المشرع بالمـادة  ، ويجوز إعمالها إلى جانبها، فى مضمونها عنها
، متغيرفى شأن الحد الأدنى لمعاش الأجر ال ١٩٨٧لسنة  ١٠٧الأولى من القانون رقم 

. وأنهما لاتتصـادمان بالتـالى  ، بما مؤداه أن لكل من هاتين القاعدتين مجالا تعمل فيه
وليس ثمة مايحول بين المشرع وبين أن يعيد النظر فى أحد العناصـر التـى يتكـون    

ولو كان قد ، المعاش منها لضمان عدم النزول بمبلغ المعاش الذى يقابلها عن حد معين
والقـول بعـدم   . اول العناصر المختلفة للمعاش وتشملها جميعـا قرر من قبل زيادة تتن

. الاتساق التشريعى بين هاتين المزيتين مردود بأنهما لاتتناقضان على ماسلف البيـان 
لايعدو أن يكون عدوانا على الحقوق المتولدة ، والحرمان من أحداهما بعد قيام موجبها

شريعية فى حالة بعينها لايشكل فـى  كذلك فإن انتفاء التجانس بين النصوص الت. عنها
وحيث إنه . ذاته مخالفة دستورية يستنهض الفصل فيها ولاية المحكمة الدستورية العليا

وكانت الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صـونها  ، متى كان ذلك
لفردية كحق من العدوان وفقا لنص المادة الرابعة والثلاثين منه لا تنحصر فى الملكية ا

بـل  . ويعتبر جماعها وأوسعها نطاقا، عينى أصلى تتفرع عنه الحقوق العينية جميعها
تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحـق ذو  
القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو 

وكان مايميز الملكية الفردية عن الحقوق الشخصية هو أنه بينمـا  ، أو الصناعيةالفنية 
تخول الملكية الفردية صاحبها السلطة المباشرة على الشئ محلها تصـرفا واسـتغلالا   
واستعمالاً لتعود إليه دون غيره ثمارها ومنتجاتها وملحقاتهـا يستخلصـها منهـا دون    
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وبوساطتهم ، بط بمدين معين أو بمدينين معينينفإن الحقوق الشخصية ترت، وساطة أحدلللل
وكان التمييز بين الملكية الفردية والحقوق الشخصية على هذا ، يكون اقتضاء الدائن لها

ذلك أن الحقوق العينية التى تقع على العقار بمـا  ، النحو لاينال من كونهما من الأموال
، ينية التى تقـع علـى منقـول   أما الحقوق الع. فى ذلك حق الملكية تعتبر مالا عقاريا

ويتعين بالتالى أن تمتـد  . وكذلك الحقوق الشخصية أيا كان محلها فإنها تعد مالا منقولا
الحماية المنصوص عليها فى المادة الرابعة والثلاثين مـن الدسـتور إلـى الحقـوق     

ذلك أن التمييز بينهما فى مجال هـذه الحمايـة ينـافى    . الشخصية والعينية على سواء
صد الدستور فى سعيها لتأمين الأموال جميعها من العـدوان عليهـا وبمـا يـردع     مقا

وكان النص المطعون فيه قد أهدر الحد الأدنى للمعـاش  ، متى كان ماتقدم. مغتصبيها
، ١٩٨٧عن الأجر المتغير بالنسبة إلى هؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد قبل أول يوليـو  

قد أضحى حقاً ثابتاً لهم، والتزاما مترتبا فى ذمة وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد الأدنى 
وكان حقهم هذا من الحقوق الشخصية التى تعد مـن  ، الجهة المدينة على ماسلف البيان

فإن نكول المادة الأولى مـن القـانون   ، الأموال التى كفل الدستور تأمينها من العدوان
يكون عمـلا مخالفـا   ، تزم بهاالمطعون فيه عن إيفائها بعد استقرارها دينا فى ذمة المل

وكانـت هـذه   ، وحيث إنه متى كان ذلـك . لنص المادة الرابعة والثلاثين من الدستور
 ١٩٩١لسـنة   ١المحكمة قد انتهت إلى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقـم  

بتعديل بعض أحكـام قـانون    ١٩٨٧لسنة  ١٠٧بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 
وكانت مادته الثانية تتنـاول  ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩جتماعى الصادر بالقانون رقم التأمين الا

، ١٩٨٧الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتباراً من أول يوليـو  
إذ لايتصور وجودها مستقلة عنها بـالنظر إلـى   ، فإنها تسقط تبعا لإبطال مادته الأولى

   ارتباطهما ارتباطا لايقبل التجزئة

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓuV  ١٩٩١لسـنة   ١بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 

بتعديل بعض أحكـام قـانون    ١٩٨٧لسنة  ١٠٧بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 
، وبسـقوط مادتـه الثانيـة   ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 

   .بلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماةوألزمت الحكومة المصروفات وم

   رئيس المحكمة           أمين السر  
أما السيد المستشار محمـد ولـى الـدين    ، صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره

فقد جلس بدله عند ، جلال الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم
   .تلاوته السيد المستشار محمد على سيف الدين
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 ١٩٨١سنة  ١٤١الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 
  .شريعيةلم تسجل عليها تعديلات ت –
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رمضـان   ٢٣الموافق  ١٩٩٤ مارس سنة ٥بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
  هـ  ١٤١٤سنة 

  رئيس المحكمة.... عوض محمد عوض المر/برئاسة السيد المستشار الدكتور
روق عبدالرحيم غنـيم  محمد ولى الدين جلال وفا: وعضوية السادة المستشارين 

وعبدالرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمـود  
  منصور

   المفوض...……………نجيب جمال الدين علما  /وحضور السيد المستشار 
   أمين السر  ..........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 
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قضائية  ٤لسنة  ٩٨مقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم في القضية ال

  .......... دستورية"

àÚ�íÚ^Ï¹]� �
  يعقوب شمويل قاطان/ السيد  -١
  إسحق شمويل قاطان/ السيد  -٢ 
  باتيا قاطان/ السيدة  -٣ 
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  رئيس الجمهورية بصفته/ السيد  -١
  رئيس مجلس الوزراء بصفته/ السيد  -٢
  وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات / السيد  -٣ 
  وزير السياحة بصفته الرئيس الأعلى لشركة مصر للسياحة/ السيد  - ٤
  ابراهيم على البرنس/ السيد  - ٥ 
  على ابراهيم على البرنس / السيد  - ٦ 

l]ð]†{{qý]  
قلـم كتـاب   أودع المدعون صحيفة هذه الـدعوى   ١٩٨٢يونية سنة  ٢٤بتاريخ 

بتصـفية   ١٩٨١لسـنة   ١٤١المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبـت فيهـا   . الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

أودعت هيئـة المفوضـين تقريـرا    ، وبعد تحضير الدعوى. الحكم بعدم قبول الدعوى
وقررت المحكمة إصدار ، لمبين بمحضر الجلسةونظرت الدعوى علي الوجه ا. برأيها

  الحكم فيها بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]  
  بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة 

تتحصـل   -على مايبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
الأول ، سبق أن فرضت علـيهم الحراسـة   -وهم إيرانيو الجنسية  -فى أن المدعين 

سـنة   ٢٧٠والثانى عملاً بالأمر رقـم   ١٩٦١سنة  ١٤٠مقتضى الأمر رقم والثالثة ب
لسـنة   ٤٩وتقرر تعويضهم طبقا لأحكام المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ، ١٩٦٣
بتصفية الحراسة علي أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكـام القـرار    ١٩٧١

لأول والثالثة قد غادرا البلاد وعلي أساس أن المدعيين ا، ١٩٦٤سنة  ١٥٠بقانون رقم 
، ١٩٥٧، وأن المدعي الثاني لم يعد يقيم فيها منذ عـام  ١٩٦٧من يوليو سنة  ٦بتاريخ 

مدنى كلى جنوب القـاهرة   ١٩٨١لسنة  ٢٢٦٨وكان المدعون قد أقاموا الدعوي رقم 
 ضد المدعي عليهم الأربعة الأخيرين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيـع الابتـدائى  

الصادر من الحـارس العـام إلـى المؤسسـة      ١٩٧٤المؤرخ الأول من مارس سنة 
وعدم سريان هذا العقد فى ، المصرية العامة للسياحة والفنادق عن المنشأة المملوكة لهم

وأحيلت الدعوى المذكورة إلى محكمة  ٠حقهم وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأثناء نظرها دفع المدعون بعـدم   ٠"قيم " ق  ١سنة  ١٩٧القيم وقيدت بجدولها برقم 

 -وإذ صرحت لهم محكمة الموضـوع  . ١٩٨١سنة  ١٤١دستورية القرار بقانون رقم 
وحيـث  . فقد أقاموا الدعوي الماثلة، برفع الدعوى الدستورية -بعد تقديرها لجدية الدفع

بوقوعـه  -وهم من غير المـواطنين   -إن قوام هذه الدعوى رد اعتداء قال المدعون 
 -فإن اختصاص هذه المحكمـة بنظرهـا   ، على أموالهم وممتلكاتهم بالمخالفة للدستور

ذلك أن الدسـتور أفـرد   ، يعتبر أمرا ثابتا لانزاع فيه -ووفقا لما جرى عليه قضاؤها 
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وهى قواعد تتكامل فيما بينها ، بابه الرابع للقواعد التى صاغها فى مجال سيادة القانون
دالاً ، المادة الثامنه والستين التى كفل بها حق التقاضى للناس كافـة ويندرج تحتها نص 

، بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق فرع من واجبها فى الخضـوع للقـانون  
ومؤكدا بمضمونه جانبا من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على 

وإذ كان الدستور قد أقـام  . والخامسة والستون ماتنص عليه المادتان الرابعة والستون
فقد أضحى ، من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات

أن يكون هذا الحـق مكفـولا    -وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية  - لازما
 ـ ن بنص صريح فى الدستور كى لاتكون الحقوق والحريات التى نص عليها مجردة م

وكـان  ، وحيث إنه متـى كـان ذلـك   . بل معززة بها لضمان فعاليتها، وسيلة حمايتها
الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة الثامنة والستين من الدستور يقتضيها 

نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضـافة إلـى    -وطنيا كان أم أجنبياً  - أن توفر لكل فرد
وبمراعاة الضمانات الأساسـية اللازمـة   ، وق المقررة بتشريعاتهاالحماية الواجبة للحق

لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقا لمستوياتها فى الدول المتحضرة، وكانت الحقوق التـى  
 -ومن أجل اقتضـائها   -يلازمها بالضرورة ، تستمد وجودها من النصوص القانونية

بإعتبار أن مجرد النفاذ إلي القضـاء   ،طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها
وإنمايجب أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التى ، في ذاته لايعتبر كافيا لضمانها

تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخـذ منهـا   
مطافهـا حـلا   كى توفر الدولة للخصومة في نهاية ، صورة الأشكال الإجرائية المعقدة

ويضمن عدم استخدام التنظـيم القضـائى   ، منصفاً يقوم علي حيدة المحكمة واستقلالها
وكانت هذه التسوية هـى التـى يعمـد    ، كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها

الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخـلال  
وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكـام   -فإن هذه الترضية ، ابالحقوق التى يدعيه

وذلك لارتباطها بالغايـة  ، تندمج فى الحق فى التقاضى، وتعتبر من متمماته -الدستور 
النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة وآية ذلك أن الخصومة القضائية لاتقام للدفاع عن 

لكن غايتها طلب منفعة يقرهـا القـانون   مصلحة نظرية لاتتمحض عنها فائدة عملية، و
، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشـأنها 

وذلك هو ماأكدته هذه المحكمة بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بـنص  
بـذلك  المادة الثامنه والستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل مردداً 

 -وطنياً كان أو أجنبياً  -ماقررته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة هذا الحق لكل فرد 
. باعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانوناً ورد العـدوان عليهـا  

وكان من المقرر قانونا أن للدولة بنـاء علـى ضـرورة     -وحيث إنه متى كان ذلك 
قتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطهـا  تفرضها أوضاعها الا

أن تفرض قيوداً فى شأن الأمـوال التـى   ، القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية
أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهـم  ، يجوز لغير المواطنين تملكها

فإن من الصحيح كذلك أن تـداخل  ، عقارية سواء أكانت أموالا منقولة أم، التعامل فيها
يلزمها بأن تعمل كل ، مصالح الدول ونماء اتصالاتها الدولية وحتمية التعاون فيما بينها

على أن توفر الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التى  -فى نطاق إقليمها  -منها 
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وهو ، قا لنظمها القائمةيتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان علي حقوقه الثابته وفلللل
ماقررته المادة الثامنه والستون من الدستور التى لايجوز للدولة بموجبها أن تجحد علي 
غير مواطنيها الحق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلهـا القـوانين   

دالة تقوم وإلا اعتبر اعراضها عن توفير هذه الحماية أو إغفالها لها إنكاراً للع، الوطنية
وكـان  ، متى كان ذلـك  .ويوقعها فى حومة المخالفة الدستورية، به مسئوليتها الدولية

 -يستهدفون بدعواهم الموضوعية رد الأموال  -وهم من غير المواطنين  -المدعون 
وكان اكتسابهم ملكيتهـا  ، عيناً إليهم -التى يقولون باغتصابها بالمخالفة لأحكام الدستور

فـإن  ، غير متنـازع فيـه  ، المعمول بها وبمراعاة الأوضاع المقررة فيهاوفقا للقوانين 
الحماية التى كفلتها المادة الرابعة والثلاثون من الدستور للحق فـى الملكيـة تنسـحب    

ذلك أن حجبها عنهم أو تقييدها بما يخرجها عن الأغـراض المقصـودة منهـا،    ، إليهم
وإسقاطاً للحقوق المتفرعة عنهـا،  ، لكيتهاويعتبر إهداراً لسند م، يكرس انتزاع أموالهم

وحيث إنه على ضـوء مـا    .وإفراغا للمادة الثامنة والستين من الدستور من محتواها
وكانت هذه المحكمة هي الجهة القضائية العليا التي اختصها الدستور والمشـرع  ، تقدم

ن تنازعها وليس ثمة جهة أخرى يمكن أ، كلاهما بولاية الفصل في المسائل الدستورية
فإن الفصل فى المخالفة الدستورية المدعى بهـا  ، أو أن تنتحله لنفسها، هذا الاختصاص

وحيث إن المدعين ينعون علي القرار بقانون  .إنما يعود إلى هذه المحكمة دون غيرها
مخالفته أحكـام  ، بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ١٩٨١سنة  ١٤١رقم 

الدستور قولا منهم بأن الأصل فى السلطة التشريعية هو أن  من ١٤٧، ١٠ ٨المادتين 
وأنه لااستثناء من ذلك إلا في الحالتين المنصوص عليهما فـي  ، يتولاها مجلس الشعب

هاتين المادتين اللتين تخولان رئيس الجمهورية سلطة استثنائية يتعـين أن يتقيـد فـى    
وإذ صدر هذا القرار بقـانون   ٠نطاق ممارستها بالحدود والقيود التي فرضها الدستور

ودون أن تتوافر حالة الضـرورة التـي تسـوغ    ، بغير تفويض من السلطة التشريعية
كما ينعي المدعون على المـادة   ٠فإنه بذلك يكون مخالفاً للدستور، إصداره في غيبتها

السادسة من ذلك القرار بقانون أنها إذ نقلت الاختصاص بنظر المنازعـات المتعلقـة   
الذى يعـد قاضـيها    -وال والممتلكات التي خضعت للحراسة من القضاء المدني بالأم

وإذ عدلت فى اختصاص الهيئات القضائية بقرار بقـانون  ، إلى محكمة القيم -الطبيعى 
وحيث إن  ٠ن الدستور ١٦٧و  ٨٦فإنها تكون قد خالفت حكم المادتين ، وليس بقانون

وعلـى ماقررتـه هـذه     -ون المطعون عليه البين من الأعمال التحضيرية للقرار بقان
" دسـتورية  " قضائية ٥سنة  ١٤٠و ١٣٩المحكمة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 

أن القـرار بقـانون    - ١٩٨٦يوليه سـنة   ٣والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
تى ملتزما الحدود الضيقة ال، من الدستور ١٤ ٧المطعون عليه صدر استناداً إلى المادة 

تفرضها الطبيعة الاستثنائية لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصداره فى غيبـة  
وكان هذا القضاء نافيا لصدور هذا القرار بقـانون أثنـاء انعقـاد    ، السلطة التشريعية

 ٨السلطة التشريعية بناء على تفويض منها فى الأحوال المنصوص عليها في المـادة  
ى الذى أثاره المدعون فى شأن عدم استيفاء ذلك القرار من الدستور، فإن وجه النع ١٠

وكلمتهـا فيـه قاطعـة    ، يكون قد طرح على هذه المحكمة، بقانون لأوضاعه الشكليه
إذ كان ذلك، وكان قضاء المحكمة فـى الـدعويين المشـار    . لاتحتمل تعقيبا أو تأويلا
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ية القـيم مـن العيـب    قد جزم كذلك بان محكمة القيم المشكلة وفقا لقانون حما، إليهما
من  ٦ ٨هى القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة  ١٩٨٠لسنة  ٩٥الصادر بالقانون رقم 

، الدستور بالنسبة إلى منازعات الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين وممتلكـاتهم 
وكان من المقرر أن ما فصلت فيه هذه المحكمـة  ، وكذلك أموال الأشخاص الاعتبارية

سواء مـن ناحيـة العيـوب الشـكلية أو المطـاعن       -المشار اليهما في الدعويين  -
وبالنسبة إلى الدولـة بكامـل   ، إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، الموضوعية

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو ، سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة
فإن ، متى كان ذلك، كمة لمراجعتهالسعى لنقضه من خلال إعادة طرحه علي هذه المح

الخصومة فى هذا الشق من الدعوى تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها 
وحيث إن المدعين ينعون كذلك علي الفقرة الثانية من المادة الثالثـة مـن    .المشار إليه

أن بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،  ١٩٨١سنة  ١٤١القرار بقانون رقم 
ماقررته من تعويض الأشخاص المشار إليهم فيها عن تدابير الحراسة طبقـا لأحكـام   

بتصفية الحراسة علي أموال وممتلكات الأشخاص  ١٩٧١لسنة  ٤٩القرار بقانون رقم 
برفـع الحراسـة علـى أمـوال      ٦٤سنة  ١٥٠الخاضعين لأحكام القرار بقانون رقم 

مؤداه التقيد بالحـد   -وص عليها فيه وفى الحدود المنص -وممتلكات بعض الأشخاص 
سـنة   ١٥٠الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 

مما من شأنه إهدار حجية الحكم الصادر عن هذه المحكمـة فـى   ، المشار إليه ١٩٦٤
ة فيما قضى به من أن ما قررته هذه الماد" دستورية " قضائية  ١لسنة  ٥الدعوى رقم 

من حد أقصي للتعوض الإجمالي المنصوص عليه فيها، إنما ينطـوى علـي مخالفـة    
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة مـن القـرار    .من الدستور ٣٧، ٣٤للمادتين 

من  ٧وبعد أن قضت هذه المحكمة بجلسة  -المشار إليه  ١٩٨١سنة  ١٤١بقانون رقم 
بعدم دستوريتها فى " دستورية " قضائية  ٨ لسنة ٨فى القضية رقم  ١٩٩٢مارس سنة 

غـدت   -مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلوا عنها 
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولـم  : " تنص على مايأتى 

الأوضـاع   يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى قانون تسـوية 
فيعوضـون عـن   ، ١٩٧٤لسنة  ٦٩الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 

وفى الحـدود المنصـوص   ، ١٩٧١لسنة  ٤٩تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 
وحيث إن البين من تقصى التشريعات الصادرة فى شأن رفـع الحراسـة    ."عليها فيه 

الأحكام الصادرة عن المحكمـة الدسـتورية    وتصفية الأوضاع المترتبة عليها وكذلك
أن القـرار   -وبقدر اتصالها بالدعوى الراهنة  -العليا بعدم دستورية بعض نصوصها 

أولاهما تلك المنصوص : المشار إليه قد تضمن قاعدتين  ١٩٦٤سنة  ١٥٠بقانون رقم 
ص وهي تقضى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشـخا ، عليها فى مادته الأولى

 .الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ
وثانيتهما تلك التي أوردتها مادته الثانية مقررة بموجبها أيلولة الأمـوال والممتلكـات   
المشار إليها إلي الدولة على أن يعوض أصحابها عنها بتعويض اجمالى قدره ثلاثـون  

متـى كـان   . فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، ا أقل من ذلكألف جنيه مالم تكن قيمته
 ١٩٨١مـايو   ١٦وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت بحكمها الصادر فى ، ذلك
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إلى عدم دستورية نص المادة الثانية من "  دستورية"قضائية  ١لسنة  ٥فى القضية رقم لللل
وكـذلك التعـويض الإجمـالي     ذلك القرار بقانون تأسيسا على أن الأيلولة إلى الدولة

ينطويان على عدوان على أموال الأشـخاص الطبيعيـين وممتلكـاتهم    ، المقرران بها
 ٤٩وكان القرار بقانون رقـم  ، من الدستور ٣٦، ٣٤ومصادرة لها بالمخالفة للمادتين 

قد صدر متوخيا تصفية الحراسة علـي أمـوال وممتلكـات الأشـخاص      ١٩٧١لسنة 
المشار إليه متوسـلا   ١٩٦٤سنة  ١٥٠حكام القرار بقانون رقم الطبيعيين الخاضعين لأ

وكان أمر هذا التحديد قد عهد به إلى لجان قضـائية  ، إلي ذلك بتحديد مراكزهم المالية
تتولاه كل منها وفقا لأحكام مادته الخامسة التى تنص علي أنه إذا تبين للجنه أن صافى 

المنصوص عليه فى المادة الثانيـة مـن    الذمة المالية للخاضع لايجاوز الحد الأقصى
تصدر اللجنه قـراراَ بتعويضـه عـن صـافي     ، ١٩٦٤سنة  ١٥٠القرار بقانون رقم 

العناصرالمحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن باقي العناصر غير المحققه أصـولاَ  
أما إذا جاوز صافى الذمة المالية للخاضع الحد الأقصـى سـالف البيـان     ٠وخصوماَ

يضه عن صافي العناصر المحققه من ذمته المالية مع التخلى له عـن قـدر مـن    تعو
بالإضافة إلى التعويض المستحق لـه عـن    -العناصر غير المحققة لايجاوز صافيها 

وكان الأصـل الـذى التزمـه    ، متي كان ذلك ٠ذلك الحد الأقصى - العناصر المحققه
أحكام مسـتهدفا بهـا تصـفية    فى ما تضمنه من  ١٩٧١ لسنة ٤٩القرار بقانون رقم 

هو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولـة  ، الحراسة وتحديد المراكز المالية للخاضعين
وتعويضهم عنها وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 

فإنه بذلك لا يكون قد نقض الأساس الذى قام عليـه هـذا القـرار    ، ١٩٦٤سنة  ١٥٠
 ٨وإذ خلص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم . بل تبناه بتمامه، قانونب

إلي عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقـم  " دستورية " قضائية  ٨لسنة 
على أساس التزامها الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليـه فـي    ١٩٧١لسنة  ٤٩

ومقداره ثلاثـون ألـف جنيـه     ١٩٦٠سنة  ١٥٠قم المادة الثانية من القرار بقانون ر
لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه 

وانطوائها بالتالى علي استيلاء الدولة دون مقابـل علـى   ، من عناصرها غير المحققة
يشكل عدواناَ  القدر الزائد على هذا الحد الأقصى من أموال الخاضعين وممتلكاتهم مما

من الدستور وبما يخل كذلك بالمـادة   ٣٦، ٣٤عليها ومصادرة لها بالمخالفة للمادتين 
، متي كـان ذلـك  ، التى لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة إلي الملكية الزراعية ٣٧

وهو الفقرة  -وكان التعويض عن تدابير الحراسة وفقا للنص التشريعى المطعون عليه 
التى جـرى تطبيقهـا    ١٩٨١سنة  ١٤١لمادة الثالثة من القرار بقانون رقم الثانية من ا

وهم من غير المواطنين مقيدا بألا يتجاوز مقداره الحدود المنصـوص   -علي المدعين 
وقد التـزم  -فإن النص المطعون عليه ، ١٩٧١لسنة  ٤٩عليها فى القرار بقانون رقم 

يكون مشـوبا بـذات   ، قرار بقانونالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى هذا ال
 ١٩٦٤سـنة   ١٥٠العوار الدستورى الموصومة به المادة الثانية من القـرار بقـانون   

، ومنطويا بذلك على مخالفـة  ١٩٧١لسنة  ٤٩والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 
   .من الدستور ٣ ٦و  ٣٤للمادتين 
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وبالنسبة للأشخاص الذين " فيما تضمنته من النص على  ١٩٨١سنة  ١٤١بقانون رقم 
غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها 

 ـ، المشار اليه ١٩٧٤لسنة  ٦٩في القانون رقم  ة طبقـا  فيعوضون عن تدابير الحراس
وألزمـت  " وفي الحدود المنصوص عليها فيـه   ١٩٧١لسنة  ٤٩لأحكام القانون رقم 

   .الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
  

∗ ∗ ∗

o b e i k a n . c o m




